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  :ملخص البحث

أضحت الآثار البیئیة للتَغَیُّرات المُناخیَّة واحدة من أشد القضایا المعاصرة أھمیة         

ا بالع     ة        وأكثرھا تشابكًا، نظرًا لارتباطھ ن ناحی شاطھم، فم صالھا بن ن الأطراف وات د م دی

راد أو       ة للأف ة البیئی ى الحمای اظ عل ي الحف ة ف ي للدول ابي والتنظیم دور الرق ظ ال یُلاحَ

و     ساعي نح ة ال شركات التجاری لوك ال ر س ر یظھ ب آخ ن جان واطنین، وم الأحرى للم ب

ستو         بط م ة أو ض ى البیئ اظ عل راث بالحف ة دون اكت ات  تحقیق الأھداف الربحی ى الانبعاث

أثر          ث یت عیدٍ ثال ى ص شركات، وعل ذه ال صناعیة لھ شطة ال ن الأن ة ع ة المتخلف الغازی

ذلك      ا ل شركات، وارتفاقً صادي لل شاط الاقت ن الن ة ع ة الناجم رار البیئی واطن بالأض الم

ة ى الدول ي عل ا المُ-ینبغ شریعي  باعتبارھ یم الت ى التنظ ة عل ذه  -ھَیمِنَ ضبط ھ دخل ل  الت

لٍ           الأدوار ولتنظی  نعم ك صاف، لی ة والان ضیات العدال م ھذه السلوكیات بما یتوافق مع مقت

ا          ة قانونً صالحھ المَحمِیَّ شاطھ وم ع ن بَة م ة المُتَنَاسِ ة القانونی ذه الأطراف بالحمای ن ھ م

 .بالدولة

اق        وعلى ذلك بات من اللازم التصدي لبحث ھذه المسألة للتعرف على مدى ونط

ن     ة م ي الحمای توري ف ق الدس ى      الح لازم عل ن ال ون م ا إذا یك ة، وعم رات المناخی  التغی

ن أن      ل یمك ة، وھ ذه الحمای یم ھ توریًا لتنظ الأحرى دس شریعیًا أو ب دخل ت ة أن تت الدول

ي     الحق ف ة ك ا الدول ى بھ ي تُعن ة الت ة القانونی صاف الحمای ى م ة ال ذه الحمای ي ھ ترتق

توری            وق الدس ن الحق ا م صحیة وغیرھ ة ال راد  المسكن والأمن والرعای ستَقِرَة للأف . ة المُ

كما یكون من الھام أن یتم تعیین الحدود المُعتَبَرَة لھذا الحق الدستوريّ إن جاز أن یُطلَق 
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ة        اتیر الأنظم ي دس ضیة ف علیھ ھكذا، وذلك من خلال التعرف على آلیات معالجة ھذه الق

را        ة أو الق ضائیة سواء الوطنی ة  القانونیَّة المختلفة، مع عرض الأحكام الق رات التحكیمی

ذه         ل ھ ف وتحلی ة لتكیی ان الآراء الفقھیَّ ع بی دوليّ، م یم ال ات التحك ن ھیئ صادرة ع ال

الأحرى             سان أو ب ق الان المسألة، وصولًا للتنظیم القانوني أو الدستوريّ الأكمل دعمًا لح

ارة        ة أو بعب اطر الحدیث یما المخ دده س المواطن في دولتھ في الحمایة من ثمة مخاطر تھ

  .الأخطار غیر الظاھرة أو غیر المباشرةأخرى 

 :الكلمات المفتاحیة

ة  -التغیُّر المُناخي  ة   -الحمایة البیئیَّ ات الحراریَّ ة   -الانبعاث ة المُناخیَّ ستقبل  -العدال الم

 .الأخضر
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Aِbstract: 

The environmental effects of climate change have become 

one of the most important and intertwined contemporary 

issues, because of its association with many parties and their 

connection to their activities. On the one hand, the supervisory 

and regulatory role of the state is noted in preserving the 

environmental protection of individuals or rather citizens, and 

on the other hand, the behavior of commercial companies 

seeking to achieve profit goals appears without concern for 

preserving the environment or controlling the level of gas 

emissions left over from the industrial activities of these 

companies, and on a third level the citizen is affected by the 

environmental damage resulting from the economic activity of 

the companies, and accordingly, the state  ,as the dominant one 

in the legislative organization, should intervene to control these 

roles and to regulate these behaviors in accordance with the 

requirements of justice and fairness, so that each of these 

parties enjoys legal protection commensurate with his activity 

and interests that are legally protected in the state. 

And Hence, it has become necessary to address the study 

of this issue in order to identify the extent and scope of the 
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constitutional right of protection from climate change, and 

whether it is necessary for the state to intervene legislatively or 

rather constitutionally to regulate this protection, and whether 

this protection can rise to the levels of legal protection that is 

concerned with The state has the right to housing, security, 

health care and other stable constitutional rights for 

individuals. It is also important to define the considered limits 

of this constitutional right, if it may be called that way, by 

identifying the mechanisms for addressing this issue in the 

constitutions of the different legal systems, with the 

presentation of judicial rulings, whether national or arbitral 

decisions issued by international arbitration tribunals, and it’s 

important to display jurisprudential opinions to adapt and 

analyze this issue, in order to reach the most complete legal or 

constitutional system in support of the right of a person, or 

rather a citizen in his country, to be protected from any 

dangers that threaten him, especially recent dangers, or in 

other words, hidden or indirect dangers. 

Key words: 

Climate change - environmental protection - greenhouse 

gases- Climate Justice- Green Future. 
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مقدمة
َ ِّ َ ُ

  
  

أضحت الآثار البیئیَّة للتغیُّرات المُناخیَّة واحدة من أشد القضایا المعاصرة أھمیة         

ة             ن ناحی شاطھم، فم صالھا بن ن الأطراف وات د م ا بالعدی وأكثرھا تشابكًا، نظرًا لارتباطھ

ة        ن الحمای بة م ستویات متناس یُلاحَظ الدور الرقابي والتنظیمي للدولة في الحفاظ على م

ة        الب شركات التجاری لوك ال یئیَّة للأفراد أو بالأحرى للمواطنین، ومن جانب آخر یظھر س

ستوى    الساعي نحو تحقیق الأھداف الرِبحیَّة دون اكتراث بالحفاظ على البیئة أو ضبط م

ث                  ى صعیدٍ ثال شركات، وعل ذه ال صناعیَّة لھ شطة ال ن الأن ة الناتجة ع الانبعاثات الغازی

ر البیئیة الناجمة عن النشاط الاقتصادي للشركات، وارتفاقًا لذلك    یتأثر المواطن بالأضرا  

ة ى الدول ي عل شریعيّ -ینبغ یم الت ى التنظ ة عل ا المُھَیمِنَ ذه  - باعتبارھ ضبط ھ دخل ل  الت

لٍ             نعم ك صاف، لی ة والان ضیات العدال الأدوار ولتنظیم ھذه السلوكیات بما یتوافق مع مقت

ة      ة القانونی ذه الأطراف بالحمای ن ھ ا     م ة قانونً صالحھ المحمی شاطھ وم ع ن بة م المتناس

 .بالدولة، تعزیزًا لمفھوم العدالة المُناخیَّة

اق        وعلى ذلك بات من اللازم التصدي لبحث ھذه المسألة للتعرُف على مدى ونط

ة أن        ى الدول ي عل ا إذا یَنبَغ ة، وعم رات المُناخیَّ ن التغیُّ ة م ي الحمای توريّ ف ق الدس الح

شریعیًا    دخل ت ذه     تت ي ھ ن أن ترتق ة، وھل یمك ذه الحمای یم ھ توریًا لتنظ الأحرى دس أو ب

ن           سكن والأم ي الم الحق ف ة ك الحمایة الى مصاف الحمایة القانونیة التي تُعنى بھا الدول

كما یكون من الھام . والرعایة الصحیَّة وغیرھا من الحقوق الدستوریَّة المستقرة للأفراد 

ك    أن یتم تعیین الحدود المعتبرة لھ     ذا، وذل ھ ھك ذا الحق الدستوري إن جاز أن یُطلَق علی

ة      من خلال التعرُف على آلیات معالجة ھذه القضیة في دساتیر الأنظمة القانونیة المختلف

ع         ث، م ذا البح صلة بموضوع ھ ضائیة ذات ال وقوانینھا الداخلیَّة، مع عرض الأحكام الق
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صولًا للتنظیم القانونيّ أو الدستوريّ بیان الآراء الفقھیة لتكییف وتحلیل ھذه المسألة، و

اطر              ة مخ ن ثم ة م ي الحمای ھ ف ي دولت الأكمل دعمًا لحق الانسان أو بالأحرى المواطن ف

ر المباشرة،             اھرة أو غی تھدده سیما المخاطر الحدیثة أو بعبارة أخرى الأخطار غیر الظ

  .التي یكون لھا آثارٍ ضارة على صحة الإنسان وحقھ في الحیاة

  -: البحثأھمیة 

شكلة             ي حل م الواقِع، وإسھامھ ف لا شك أن أھمیة كل بحث تَرتَبِط بقدر اتصالھ ب

ة     صورةٍ عام دول ب . ما یُعاني منھا الأشخاص الطبیعیَّة أو الاعتباریَّة بصفةٍ خاصة، أو ال

وأھمیة ھذا البحث، تأتي في إطار مُحاولة الباحث بلورة الإقرار الدستوري المصري في    

ع            الحمایَّة م  ذلك یَقَ توریة الأخرى، وب ة الدس ع الأنظم ھ م ة، ومقارنت ن التغیُّرات المُناخی

كالیات   و؛ إش ؤتمر وھ اور الم ن مح ور الأول م وعات المح من موض ث ض ذا البح ھ

ة         صِلَة بأزم التغیُّرات المُناخیَّة من منظور القانونیَن الدستوريّ والإداريّ، سیما تلك المُتَ

صري    التغیُّرات المُناخیَّة وا   توريّ الم ضاء الدس لدساتیر المقارَنَة، وبحث المسألة في الق

رات         رار التغیُّ ن أض ة م ي الحمای الحق ف توريّ ب راف الدس شة الاعت ارَن، ومناق والمُق

  .المُناخیَّة

  -: مشكلة البحث

ذا            ي ھ ة ف سابقة المتعمق ات ال ة الدراس ھ، لقل تظھر صعوبة ھذا البحث في حداثت

وتَكمُن اشكالیة ھذا البحث في تعیین . یة الدستوریَّة والإداریَّة الموضوع خاصةً من الناح   

راد              ة للأف ة البیئیَّ ي الحمای ق ف ى الح الحدود الفاصلة بین مسؤولیة الدول في الحفاظ عل

ب ضمان                 ى جان ة، إل ة للبیئ ات الطبیعیَّ ى المُكَوِّن أثیر عل ي التفاعل والت وحریة الأفراد ف

ة ا    وفیر الحمای ن ت درٍ م ى ق رات     أعل اھرة التغیُّ ة ظ ي مواجھ یما ف راد لا س ة للأف لبیئیَّ

  .المُناخیَّة
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  :مَنھَجِیَّة البحث

لال      ن خ یليّ، م يّ والتأص يّ التحلیل نھج العلم اع الم ى اتب ا عل ي بحثن نا ف حَرِص

وف            م الوق ن ث ث، وم دراسة النصوص الدستوریَّة والقانونیَّة ذات الصلة بموضوع البح

ل          على مضامین ھذه النصوص وت     م تحلی د ت ھ ق ن أن ضلاً ع ا، ف تنباط أحكامھ حلیلھا واس

صلة بالموضوع،          ة ذات ال ات الدولی اتیر والاتفاقی الأحكام القانونیة التي وَرَدَت في الدس

ذي             در ال ى الق ضائیَّة، عل القرارات الق ة ب شریعیَّة والفقھیَّ ف الت ز المواق ولم یَفوتنا تعزی

نھَج         توافَر لدینا، سواء كانت وطنیة أم مُقا    ى الم ذلك عل اد ك ار الاعتم ي إط ك ف ة، وذل رَنَ

ام     صريّ والنظ انونيّ الم ام الق ین النظ ة ب اق المُقارَنَ ى نط د أت ارَن، وق ي والمق التطبیق

ة    وانین حمای ق بق ا یتعل ة فیم دَّة الأمریكیَّ ات المُتَحِ يّ وبالولای اد الأوروب انونيّ للاتح الق

ازَت   البیئة والتغیُّرات المُناخیَّة، نظرًا ل     ة ح ما تَلَمَسَھ الباحث من أن ھذه الأنظمة القانونیَّ

  .قَصَب السَبْق في ھذا المضمار القانونيّ الحیويّ والھام

 -: خُطَة البحث

ن    ة م ي الحمای توريّ ف ق الدس ى الح ضوء عل اء ال ث إلق ذا البح ي ھ نحاول ف س

ا الأول س      ین؛ أم ف    التغیُّرات المُناخیَّة، والذي سَنُقَسِّمھ على مطلب صھ لدراسة موق نُخَصِّ

المشرع الدستوريّ المصريّ من ظاھرة التغیُّرات المُناخیَّة لبیان حدود الحمایة التي یتم       

اول              ة للتن ع إجراء مُقارَنَ توريّ، م اً للمنظور الدس اھرة وفق تقدیمھا للأفراد من ھذه الظ

ال وھم       ذا المج ي ھ ورة ف ة المتط نُظُم القانونی ي ال ق ف ذات الح توري ل ام الدس ا؛ النظ

ث بعرض              ي البح م نُنھ القانونيّ للاتحاد الأوروبي وبالولایات المتحدة الأمریكیَّة، ومن ث

ذا    . خاتمة متضمنة أبرز ما تم التَوَصُّل إلیھ من نتائج وتوصیات  أتي خُطة ھ وعلى ذلك ت

  -: البحث على النحو التالي
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 ب الأول اھرة الت    : المطل ن ظ صريّ م توريّ الم شرع الدس ف الم رات موق غیُّ

  .المُناخیَّة

  .الدستور المصريّ والحق في حمایة البیئة: الفرع الأول -

 .الدستور المصريّ والحق في الحمایة من التغیُّرات المُناخیَّة: الفرع الثاني -

 ظاھرة التغیُّرات المُناخیَّة في الأنظمة القانونیَّة المُقارَنَة: المطلب الثاني.  

  .ة من التغیُّرات المُناخیَّة بدول الاتحاد الأوروبيّالحمایة القانونیَّ: الفرع الأول -

اني  - رع الث دة      : الف ات المتح ة بالولای رات المُناخیَّ ن التغیُّ ة م ة القانونیَّ الحمای

 .الأمریكیَّة
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  المطلب الأول
موقف المشرع الدستوري المصري من ظاهرة التغيرات المناخية
َّ ُ ُّ ّ

  
  

  :تمھید وتقسیم

ن          تَدفَع تغیُّر  رغم م ى ال د، وعل ديٍ جدی صرٍ جلی یة نحو ع ات المُناخ الكرة الأرض

ة              ة الطبیعیَّ اخ والجغرافی اء المُن ین علم اع ب ة إجم د، إلاَّ أنَّ ثم ة بع ذه المقول عدم تأكُّد ھ

ة       ، )١(على تواتُر مُناخ كوكب الأرض بصورةٍ دوریة بین فترات زمنیَّة باردة وأخرى دافئ

یدة خلال الآونة الأخیرة لتفاقُم آثار ھذه الظاھرة البیئیَّة، إلى الأمر الذي یُثیر مخاوف عد

ذه               ث ھ ار ضروریًا بح ا ص ن ھن ب الأرض، وم ى كوك شر عل اة الب دِّد حی ذي یُھَ در ال الق

المسألة من الناحیة الدستوریَّة، باعتبار القاعدة الدستوریَّة أعلى القواعد القانونیَّة على 

ة        ، وبالتالي س  )٢(مدارج التشریع  ي الحمای ق ف ن الح صريّ م تور الم ف الدس نتناول موق

ة أم   رات المُناخیَّ اھرة التغیُّ شمل ظ توريّ ی اول الدس ان التن ا إذا ك ان عم ع بی ة، م البیئیَّ

نص         ب ال ا بموج ا وطنیً ي وردت كواجبً ة الت ة البیئیَّ اق الحمای ن نط رة م رُج الأخی تَخ

  .الدستوريّ

                                                             
ف . علي محمد عبد االله، التغُّیرات المُناخیة آثارھا       . د) ١( ول،  .. التكی ایر  ١، apatopالحل م، ٢٠١٢ ین

  .٩. ص
دة     ) ٢( فالقاعدة الدستوریة طبقًا لھذا المبدأ، تَحتَل مكانتھا في قمة النظام القانوني للدولة، تَتبَعَھا القاع

 اللوائح الصادرة عن السُلُطات الإداریة، ثم بعد ذلك القرارات  التشریعیة الصادرة عن البرلمان، ثم    
ادي       ل الإداري الم أتي العم دود الدستوریة      . د. الإداریة الفردیة، وأخیرًا ی ي، الح د العكیل ي مجی عل

  .٢١.م، ص٢٠١٧للسُلطة التنفیذیة في الدساتیر المُعاصرة، المنھل، 
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ا      ویُلاحَظ تعاظُم الاھتمام الإقلیمي و     ة ومعالجتھ رات المُناخیَّ اھرة التغیُّ دولي بظ ال

اوف           ن المخ د م صاحِبھا العدی ي تُ دَّة والت من كافة النواحي، نظرًا لآثارھا الكبیرة والمُمتَ

وعلى ذلك . )١(التي تشمل؛ صیانة الأمن المائي والاستقرار الإقلیمي والتنمیَّة الاقتصادیَّة

  -: لى النحو التالينتناول المسألة خلال فرعین متتالیین ع

  .الدستور المصريّ والحق في حمایة البیئة: الفرع الأول

  .الدستور المصري والحق في الحمایة من التغیُّرات المُناخیة: الفرع الثاني

  الفرع الأول
الدستور المصري والحق في حماية البيئة

ّ
  

سؤولیة الدس    دأ الم ق مب ة بتطبی دول الأوروبیَّ ض ال ي بع اكم ف ت المح توریَّة قام

توريّ           ي الدس ق البیئ أن الح ة ب اكم الھولندی ضت المح للحكومات في حمایة البیئة، كما ق

ة     ة الإجرائی سؤولیة       )٢(یتطلَّب بعض أوجھ الحمای ذه الم اس ھ ا أن أس ن جانبن رى م ، ون

راد                 شمل الأف ك لی دى ذل ل یَتَعَ ة، ب ا التنفیذیَّ ات بأجھزتھ د الحكوم الوطنیة لا یقف عند ح

ومن ھنا أضحى مفھوم حق الإنسان في . تي تحتَك بالبیئة وتؤثر وتتأثَّر بھاوالشركات ال 

راف              ى الاعت ة عل اتیر المختلف واترت الدس ي ت بیئة سلیمة من أھم المفاھیم القانونیَّة الت

ا من موادھ ا ض ا وإقرارھ ق  . )٣(بھ صین أنَّ الح ن المُختَ ب م رى جان ك ی یاق ذل ي س وف

                                                             
ز  ) ١( اه، مرك ستقبل المی اخيّ وم ر المُن تراتیجیَّة،   التغیُّ وث الاس ات والبح ارات للدراس م، ٢٠١٨ الام

  .١١.ص
انون،         . د) ٢( ر والق ة، دار الفك ة مقارن ولید محمد الشناوي، الحمایة الدستوریَّة للحقوق البیئیَّة، دراس

  .١٠٨.م، ص٢٠١٣المنصورة، 
یمة، لِتَتَھَیَّأ لھ حیاة كریمة وھذا المفھوم یتبلور في حق الانسان في التَمَتُّع بظروفٍ بیئیَّة طبیعیَّة سل) ٣(

مُرَفَّھَّة، بالإضافة إلى ذلك فیَقَع علیھ التزام دستوري بضرورة المحافظة على البیئة الطبیعیَّة والحد 
وعلى ذلك التزمت أغلب الدساتیر بإدراج الحق في الحمایة البیئیَّة واحترمھ . من تَدَھوُرھا وتَلَوُّثھا
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 ٧٠٩

  

حیة   ة ص ي بیئ یش ف ي الع توري ف و   الدس دًا نح ا مُتزای ا وطُموحً سیدًا مَلموسً ل تج  یُمَثِّ

  .)١(استبدال طرق التلوُّث المُدَمِرَة في الماضي، بمجتمعات نظیفة وخضراء في المستقبل

ة                   توریَّة الجوھریَّ وق الدس ن الحق ة م ة البیئ ي حمای ق ف دم أنَّ، الح ویبین مما تق

دول باعتب     اتیر ال من دس مانھا ض ا وض زم احترامھ ي یل ة  الت وق المرتبط ن الحق اره م

اھرة          ى الظ والمُؤَثِرَة كذلك على الحق في الحیاة السلیمة والصحیة، وبتسلیط الضور عل

صل                 ي الف سألة ف ذه الم اول ھ صري تن توري الم موضوع البحث، نرى أنَّ المُشَرِع الدس

ادة      ) المُقَوِّمات الاقتصادیَّة (الثاني   نُص الم ھ ) ٥٩(من الدستور الحالي، إذ تَ ى أن  من  عل

ة  "  ى البیئ اظ عل ة للحف دابیر اللازم انون الت نَظِّم الق ي، ویُ بٌ وطن ة واج ة البیئ ". حمای

شأنھ               در ب ا ص رات وم ن تغیُّ ویلزم تَتَبُّع التنظیم القانوني لھذه المسألة وما طرأ علیھا م

  .من لوائح تنفیذیَّة وفقاً للمراحل التالي بیانھا

  :)٢(إصدار قانون في شأن البیئةم ب١٩٩٤ لسنة ٤القانون رقم : أولًا

ة              ة البیئ ي حمای ق ف رَّس لمفھوم الح ذي كَ یُعَد ھذا القانون الأساس التشریعيّ ال

من المُلَوِّثات بشتى أصنافھا وأنواعھا، وذلك بتعریفھ للبیئة في المادة الأولى من الفصل 

ا   ا یَحتو   " الأول بأنھ ة وم ات الحیَّ شمل الكائن ذي ی ويّ ال یط الحی ا   المُح واد وم ن م ھ م ی

                                                             
= 

ة      . د. وضمان حمایتھ ضمن أحكامھا    ي حمای محمد محمود الروبي محمد، الضبط الإداري ودوره ف
  .١٦٣.م، ص٢٠١٤البیئة، دراسة مقارنة، المنھل، 

)١( Boyd ،David R. The environmental rights revolution :a global study of 
constitutions ،human rights ،and the environment .UBC Press ،٢٠١١ .

P.٣.  
اریخ       صَدَر )١(٢ ة بت ة الجمھوری ي رئاس ام   ٢٧ ھذا القانون ف ایر ع ى    ١٩٩٤ ین اح عل انون مُت م، والق

الي   ي الت رابط الالكترون -https//:wipolex :ال
res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/eg/eg٠٣٣ar.pdf  
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شآت   ن من سان م ھ الإن ا یُقیم ة وم اء وتُرب واء وم ن ھ ا م یط بھ رَّق )٢)(١("یُح د تَطَ ، وق

ى              ي؛ المُحافظة عل ل ف ذي تَمَثَّ ة وال ة البیئ ام لمفھوم حمای صوُّرٍ ع ى وضع ت انون إل الق

دَة ال    ن حِ لال م ا أو الإِق دھوُرھا أو تلوُّثھ ع ت ا، ومن اء بھ ة والارتق ات البیئ وُّث، مُكوِّن تل

رات              ل والبُحی ر النی ضَمِنَة نھ ة مُتَ اه الداخلی وتَشمَل ھذه المُكَوِّنات الأرض والبحار والمی

  ".والمیاه الجوفیة، والمَحمِیَّات الطبیعیَّة والموارد الطبیعیَّة الأخرى

ا     ا م ة نوعً سألة حدیث صَدِیھ لم صريّ وتَ انونيّ الم ام الق دُّم النظ ى تَقَ شیر إل -ونُ

سبیًا      باع -آنذاك ة ن وق الحدیث تبار أن ھذا الحق وھو الحق في حمایة البیئة یُعَد من الحق

لَّة       وق المُتأصِ ن الحق ا م ن وغیرھ صحة والأم اة وال ي الحی سان ف ق الان ة بح بالمقارن

والمُتَجَذِرَة في الشرائع القانونیة القدیمة، إذ یُعَد موضوع حمایة البیئة من الموضوعات 

صَنَّف         حدیثة التنظیم في النُ    ة یُ ة نظیف ي بیئ ق ف ظُم القانونیة المُقارَنَة، ومَرَد ذلك أن الح

                                                             
ش                ) ١( ة ال ى كاف ة عل ستَخدَم للدلال ة تُ ة الإنجلیزیَّ ي اللغ ة ف روف  وجَدیرٌ بالذكر أن كلمة البیئ روط والظ

ا         ة، كم ات الحیَّ وع الكائن ي أو مجم ائن الح اة الك وُر حی ى تط ؤَثِّر عل ي تُ ة، الت ؤثِّرات المُحیطَ والمُ
ي ذات                 ي، وف ائن الح ھ الك د فی ذي یوجَ ان ال ط أو المحیط أو المك ى الوس ذلك عل تُستَخدَم للدلالة ك

ر       أما في اللغة الفرنسیَّة تُستَخَدَم. الوقت یُؤَثِّر في حیاتھ  وع العناص ى مجم دلول عل ة كم ة البیئ  كلم
رَّف     سفیَّة یُعَ وم الفل اموس العل ي ق سانیة، وف اة الإن ا الحی ارَس فیھ ي تُم صناعیَّة الت ة وال الطبیعیَّ
مُصطَلَح البیئة بأنھ؛ مُصطَلَح لمجموع الظروف والشروط الخارجیة التي تُؤَثِّر في الكائن الحي في    

رفعت رشوان، سیاسة المشرع الإماراتي الجنائیة في مواجھة  . د". أیة مرحلة من مراحل وجوده    
ة،     رائم البیئ و  ٢٠ -١٩الجرائم البیئیَّة، ندوة مكافحة ج ات    ٢٠٠٥ یونی وث والدراس ز البح م، مرك

ھ   . ٩٥٫٩٤.الأمنیة، القیادة العامة لشرطة أبو ظبي، دولة الإمارات العربیة المتحدة، ص     شارٌ الی مُ
دولي،        علا. ھشام بشیر، د. في د  انون ال ي الق افي ف راث الثق ة والتُ ة البیئ ء الضاوي سبیطھ، حمای

  .١٣.صم، ٢٠١٣المنھل، الطبعة الأولى، 
سبھ             ) ٢( ة ون ھ بخصائصھ الطبیعی ة ل ازات المُكَوِّنَ ن الغ یط م ھ؛ الخل واء بأن انون الھ كما عَرَّف ھذا الق

واء ا     ارجي وھ واء الخ و الھ انون ھ ذا الق ام ھ ي أحك ة، وف بھ  المعروف ة وش ة المُغلَقَ اكن العام لأم
ام       سفن لع ن ال ري م  ٧٣/١٩٧٨المُغلَقَة، كما أشار القانون إلى الاتفاقیَّة الدولیة لمنع التلوُّث البح

وكذا الاتفاقیات الدولیة التي تَنضَم الیھا جمھوریة مصر العربیة في مجال حمایة البیئة البحریة من 
  .التلوُّث والتعویض عن حوادث التلوُّث



 

 

 

 

 

 ٧١١

  

اعي                 اوُن الاجتم ى التع ة عل وق القائم ي الحق سان؛ وھ بأنھ من الجیل الثالث لحقوق الان

وق ذات     )١(والتي تَتَطَلَّب عملًا مُشترَكًا إقلیمیًا ودولیًا   ن الحق ة م ذه الطائف ، كما أضحت ھ

صورة     سِّع ب ابع مُتَ ر         ط ا أكث رابط بینھ سى ال دة، وأم ةً جدی ا فرعی ضُم حقوقً ضطَرَدَة لتَ مُ

وق،   ن الحق انِس م ل ومُتج لٌ مُتكامِ ر ك ة وتُعتَبَ ل التجزئ ث لا تقب ل بحی ن ذي قب ة م متانً

ق                ة والح ة النظیف ي البیئ ق ف ا الح ویُصطَلَّح على تسمیتھا الحقوق التضامُنیَّة ومن بینھ

  .)٢(في التنمیَّة

ارة إلى أنَّ ثمة خصائص تُمَیِّز الحق في البیئة النظیفة عن غیره من     وتَجدُر الإش 

ضمون              د م ي تحدی ام ف ر دورٌ ھ الزمن، فللأخی الحقوق، ویَتَمَثَّل ذلك في أنھ حقٌ مُقتَرِنٌ ب

ة                    ة نظیف ي بیئ ة ف ال الحاضرة والقادم ق الأجی أمین ح شمل ت د لی ذي یمت ق، وال ھذا الح

ضامنيّ، ب    قٌ ت ھ ح ا أن لیمة، كم ى      وس ود عل ع الجھ ضافُر جمی ب ت ھ یَتَطَلَّ اده أن ا مف م

دود       اوز الح ق یتج ذا الح ك لأن ھ ھ، ذل ھ واحترام دولي لحمایت وطني وال ستویین ال الم

دول  ین ال سیاسیَّة ب واجز ال دَى  الح ة ویَتَعَ ول أن )٣(الجغرافیَّ ن الق رى یُمكِ ارة أخ ، وبعب

ة أخرى،   تأثیر تلوُّث البیئة قد یمتد من دولة إلى أخرى أو م   ن منطقة جغرافیة إلى منطق

شتَرَك          ضامُني المُ دف الت سیقھا لإدراك الھ الأمر الذي یستلزم توحید الجھود الدولیَّة وتن

ة         وُّث البیئ وم أن تل ن المعل ات، وم ن المُلَوِّث ة م ة خالی ة نظیف ي بیئ سان ف ق الإن وھو ح

                                                             
علاء الضاوي سبیطھ، حمایة البیئة والتُراث الثقافي في القانون الدولي، مرجع . ھشام بشیر، د  . د) ١(

  .١١.صسابق، 
الة            ) ٢( ا، رس ق بینھم كالیة التوفی ة وإش ي التنمی ق ف ة والح ي البیئ ق ف ماح، الح اح س د الفت د عب محم

  .دكتوراه، دار كتاب للنشر، بدون تاریخ نشر
د  . د) ٣( ود مھ م عب وفمبر      نج روت، ن ة، بی ب العلمیَّ سان، دار الكت وق الإن ادئ حق سامرائي، مب ي ال

  .١٣٨.صم، ٢٠١٧
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سَبِّ             سان ویُ د صحة الان ل؛ تھدی اطر مث ن المخ ة   یترتب علیھ العدید م ب الأمراض المُمیت

  .)١(ویُقَلِّل من عمر الانسان

ى            رَض عل ا فَ زمن، مم صر ال ولما كان الحق في البیئة من الحقوق المُرتَبِطَة بعن

ة ذات            اھیم العلمیَّ ة والمف ام القانونی ى الأحك دیلات عل المُشَرِع التدخُل لإجراء بعض التع

دیل  ٢٠٠٩لسنة ) ٩(ن رقم الصلة بحق الانسان في البیئة، وعلى ذلك صدر القانو         م بتع

  .)٢(م١٩٩٤ لسنة ٤بعض أحكام قانون في شأن البیئة الصادر بالقانون رقم 

ة       ٢٠٠٩لسنة ) ٩(القانون رقم  : ثانیًا أن البیئ انون في ش ام ق ض أحك م بتعدیل بع
  :م١٩٩٤ لسنة ٤الصادر بالقانون رقم 

ة ذات   كما تَقَدَّم القول إنَّ المُشَرِع المصري قد سایَّر التط   شریعیَّة الحدیث ورات الت

ار                    ن آث د م ى الح دَّد عل لیمة، وشَ ة وس ة نظیف ي بیئ سان ف الصلة بالحق في أن یحیا الان

التلوُّث أو بالأحرى حظرھا بأي طریقة من الطرق، واستمرارًا لھذا النھج التشریعيّ فقد      

ي تَمَ         سابق والت انون ال ى الق ة عل ي    تلاحَظ إجراء بعض التعدیلات الجوھریَّ ا ف ت أھمھ ثَّلَ

قٍ مباشر أو      " تلوُّث البیئة بأنھ ) ٧(تعدیل البند   ؤدي بطری ة ی كل تَغَیُّر في خواص البیئ

ة، أو             ھ الطبیعیَّ تھ لحیات ى ممارس أثیر عل سان والت صحة الإن ى الإضرار ب غیر مباشر إل

، كما طرأ )"يّالبیولوج(الإضرار بالموائل الطبیعیَّة أو الكائنات الحیَّة أو التنوُّع الحیويّ 

فات الھواء    " ثمة تعدیل على مُصطَلَّح تلوُّث الھواء بأنھ        صائص ومواص كل تغیُّر في خ

                                                             
)١( SENGER ،DHARMENDRA S. Environnemental Law .PHI Learning 

Pvt .Ltd. ،٢٠٠٧.   
م   )٢( انون رق در الق سنة ) ٩(ص اریخ  ٢٠٠٩ل ة بت ة الجمھوری ر ٢٥م برئاس شِرَ ٢٠٠٩ فبرای م، ونُ

م، والقانون مُتاح على الرابط ٢٠٠٩مكرر في أول مارس سنة ) ٩(سمیة بعددھا رقم بالجریدة الر
  .الالكتروني التالي
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وٌّث               ذا التل ان ھ ة سواء ك ى البیئ سان أو عل ى صحة الإن ھ خطر عل ب علی الطبیعي یترت

ة      روائح الكریھ ضوضاء وال ، "ناتجًا عن عوامل طبیعیَّة أو نشاط إنساني، بما في ذلك ال

ن  ضلًا ع ضرورة     ف صریح ب ات، والت ة للمُلَوِّث ال النوعیَّ سب والأحم دَلات والن  وضع المُع

ة والخاصة             ة العام ة والاعتباریَّ زام الأشخاص الطبیعیَّ ى الت د عل ع التأكی ا، م الالتزام بھ

بتقدیم دراسة تقویم التأثیر البیئي للمُنشأة أو المشروع إلى الجھة الإداریة المختصة أو         

للترخیص قبل البدء في تنفیذ المشروع وذلك بالتنسیق مع جھاز شؤون       الجھة المانِحَة   

ات  " وفي ھذا الصدد قَضَت المحكمة الإداریَّة العلیا المصریَّة أنھ  . البیئة یجب على الجھ

شأة       يّ للمُن أثیر البیئ یم الت رخیص تقی ة الت ة مانح ة الإداریَّ صة أو الجھ ة المخت الإداریَّ

ئون     المطلوب الترخیص لھا وفقًا  از ش دِّدھا جھ ي یُحَ  للعناصر والأسس والمواصفات الت

  .)١("البیئة

                                                             
ى    ) ١( ؤَثِّر عل ومَفاد ما تقدم أنھ حفاظًا على البیئة وعدم إحداث أي تلوُّث بھا یُضِر بالكائنات الحیَّة أو یُ

ة        ممارسة الإنسان ل   ة الإداری ة المختصة أو الجھ ات الإداری شرع الجھ زم الم حیاتھ الطبیعیَّة فقد أل
س    ر والأس ا للعناص ا وفقً رخیص لھ وب الت شأة المطل ي للمُن أثیر البیئ یم الت رخیص بتقی ة الت مانح
از شئون             ى جھ یم إل والمواصفات التي یُحَدِّدھا جھاز شؤون البیئة، ثم إرسال صورة من ھذا التقی

ا              البیئة   سلبیَّة ووفقً ة ال ار البیئیَّ ة الآث ذھا لمعالج ة لتنفی ات اللازم لإبداء الرأي فیھ وتقدیم المقترح
ومن حیث أن البادي من ظاھر الأوراق أن ثمة مُنازعة إداریة . للغایة التي صدر من أجلھا القانون

ض           إجراء بع زه ب ي المنت ام ح ي قی ل ف ة تَتَمَثَّ ة الإداری دھم والجھ ون ض ین المطع شآت ب  المُن
م           ار رق ا العق ع بھ ساكن  ١٠٦والتصرفات في الحدیقة التي یق وث      ..."  “ م داث تل أنھا إح ن  ش م

بالبیئة وذلك بتحویل جزء منھا إلى مدرسة لتعلیم قیادة السیارات حسبما یُستَفاد من یافطة مكتوب    
ة      "علیھا   رع  النزھ سیارات ف ادة ال ة قی اھرة  -مدرس ة الق ع ع  "  محافظ ز لتجمی ة   ومرك ال النظاف م

سم               ن محضر ق ضًا م ستَفَاد أی و  مُ سبما ھ ة ح ي النظاف ستخدمة ف ات الم لأدوات والمھم زن ل ومخ
شرطة النزھة بإثبات حالة المكان إذا ثَبُت من المعاینة وجود عربات قمامة لونھا أسمر موضوعة        

رار بالمن   داث أض أنھ إح ن ش ذي م ر ال رف، الأم ن الغ دد م ود ع ن وج ضلًا ع ضھا ف ى بع ة عل طق
ذا            ي ھ د ف ة ولا یُعتَ ھ الطبیعی سان لحیات الخضراء وذات آثار سلبیة على البیئة وعلى  ممارسة الإن

ة    -الشأن بالتقییم المُقَدَّم من حي المنتزه     ن الدول ة م ستندات المُقَدَّمَ ذي  - المُرافِق  لحافظة  الم  وال
من المساحة الكلیَّة % ٢ة یُشیر إلى وجود بعض مكاتب خدمات حي النزھة ومحافظة القاھرة بنسب

ة     دتین لمدرس للحدیقة مُخَصَّصَة لإدارة الطب البیطري والھیئة العامة لنظافة وتجمیل القاھرة ووح
= 
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ع         صِین یُرجِ ن المُختَ ا م د أنَّ جانبً وبالبحث في أسباب ظاھرة التغیُّر المُناخي، نَجِ

ة    ل الحیویَّ راق الكُتَ ود وإح راق الوق ل؛ إح ضخمة مث شریَّة ال أثیرات الب ى الت بابھا إل أس

ة والإ ازات الدفیئ اج الغ ول وإنت ة  Aerosolsیروس ة الحراریَّ ي الطاق ؤَثِّر ف ذي یُ  ال

الإشعاعیَّة، كما أنَّ تغییر طُرُق استعمال الأرض من زراعة وري وإزالة أحراج وتحریج      

أثیر       ب أنَّ الت ى جان صناعيّ یؤثر أیضًا فیزیائیًا وحیویًا على خصائص سطح الأرض، إل

ع        دن أو التوسُّ زُر        الناتج عن التوسُّع في إقامة الم وُّن جُ ى تَكَ ود إل ة یق دن القائم ي الم  ف

دیدة      ة ش أثیرات محلیَّ دة ذات ت ة جدی صِین إنَّ      . )١(حراری ن المُختَ ب آخر م رى جان ا ی كم

اس        ازات الاحتب أثیر غ ا؛ ت باب منھ دة أس ى ع ع إل وني تَرجِ رار الك اھرة الاحت باب ظ أس

رات المُناخیَّ  رارة الأرض والتغیُّ ة ح اع درج ى ارتف راري عل ث الح ق ثال ر أن فری ة، غی

راكین           ات والب ق الغاب ل حرائ ة مث ل الطبیعیَّ أثیر العوام ى ت ود إل باب تع رى إن الأس ی

ة           اب الجغرافیَّ دارات الأرض والأقط والتَذَبذُب في شدة الأشعة الشمسیَّة والاختلاف في م

                                                             
= 

ة         ى المنطق المرور التابعة لمدیریة أمن القاھرة  وأن ھذه المكاتب لیس لھا أي تأثیر بیئيّ ضار عل
ضلًا  ع        م         المحیطة بھا، لا یُعتَد بھذا التقییم لأنھ ف ة رق رار الإزال دور ق د ص م بع یم ت ذا التقی ن أن ھ

ة القضاء الإداري         ٢٠٠٤ لسنة   ١٩٩ م محكم ذًا لحك صادر تنفی ل    - ال ن الماث ل الطع م   - مح ھ ل  فإن
ومن حیث أنھ متى تبین مما تَقَدَّم أن ثمة مخالفة . یُعرَض على جھاز شؤون البیئة لإبداء الرأي فیھ

ا     ١٩٩٤ لسنة ٤ قانون البیئة رقم من الجھة الإداریة الطاعنة لأحكام     ة كم ن الجدی وافر رك  فإنھ یت
ي             ل ف داركھا تَتَمَثَّ ذَّر ت ائج یُتَعَ ھ نت یتوافر ركن الاستعجال لأنھ یترتب على تنفیذ القرار المطعون فی
ون      الإضرار بصحة الإنسان والتأثیر على ممارسة الإنسان لحیاتھ الطبیعیَّة، وإذ ذَھَب الحكم المطع

.  المذھب فإنھ یكون قائمًا على أسبابھ المُبَرِّرَة لھ قانونًا الأمر الذي یَتَعَیَّن معھ رفض الطعنفیھ ھذا
بجلسة )  قضائیَّة٤٨ لسنة ١٣٠٥٨(حكم المحكمة الإداریَّة العلیا المصریَّة الصادر في الطعن رقم     

  .بیَّةم، موسوعة صلاح الجاسم الإلكترونیَّة للسوابق القضائیَّة العر١٧/٥/٢٠٠٦
ة            ) ١( ة، كلی ة الطبیعیَّ ي الجغرافی ازة ف ل الإج محمد عدنان العطیة، أسباب التغیُّر المُناخي، أطروحة لنی

  .٥٠.، بدون دار نشر، ص٢٠٠٩/٢٠١٠الآداب والعلوم الإنسانیَّة، جامعة حلب، العام الدراسي 
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ر          . )١(والمغناطیسیَّة انون ال ي الق صري ف شَرِع الم ظ أنَّ المُ ك یُلاحَ ) ٤(قیم وفي سیاق ذل

لَ  ٢٠٠٩لسنة ) ٩(م في شأن البیئة وتعدیلھ الصادر بالقانون رقم   ١٩٩٤لسنة   م، قد كَفَ

سان أي            ل الإن ون بفع ي تك ة الت ل الخارجیَّ الحق في حمایة البیئة من المُلَوِّثات أو العوام

ق           صریحة، ح الأحرى ال ة أو ب ة الكافیَّ ؤَمِن بالدرج م یُ ھ ل د أن ة، بی ر الطبیعیَّ ل غی العوام

ل               اج العوام ن نت ة م ر النظیف الإنسان في أن یحیا في بیئة نظیفة حتى لو كانت البیئة غی

الطبیعیَّة، ومن ثم نرى إنَّ السیاق التشریعي في ھذا الجانب غیر مُكتَمِل الأركان ویعوزه  

ضر           ستقبل الأخ ة أو الم ة النظیف أمین أو ضمان البیئ ى ت صریح عل نص ال  Green)ال

Future)ن الأسباب أو العوامل التي تؤدي إلى ھذه النتیجة الطبیعیَّة بغض النظر ع.  

  الفرع الثاني
الدستور المصري والحق في الحماية من التغيرات المناخية
َّ ُ ُّ ّ

  
ة            ي بیئ ا ف ي أن یحی سان ف ق الان ضمن ح صريّ ی مَرَّ سابقًا القول إنَّ القانون الم

ة الكام  ة القانونیَّ ى الحمایَّ نص عل ر أن ال ة، غی ان  نظیف ا ك ة أیً رات المُناخیَّ ن التغیُّ ة م ل

امي الجھود              ظ تن صري، ویُلاحَ مصدرھا غیر مؤكَّد بموجب أحكام الدستور والقانون الم

ة          رات المُناخیَّ اھرة التغیُّ ار ظ ن آث د م الدولیَّة الساعیَّة نحو بلورة محاولات مُشترَكَة للح

ھ الج   فرت عن ا أس ك م ن ذل سان، وم ة للإن ة نظیف أمین بیئ دار  وت ن إص ة م ود الدولی ھ

ؤتمر    ان  (مجموعة من التوصیَّات خلال م ن   ) م٢٠١٢الدوحة  (و ) م٢٠١١دورب اء م ج

ول      ام   (Kyoto)بینھا؛ امتداد العمل ببروتوك ى ع ادرة لتطویر    ٢٠٢٠ حت لاق مب م، وإط

ام        ى ع اخ حت ة المُن دة لحمای ة وجدی ة عالمیَّ ام    ٢٠١٥اتفاقیَّ ي ع اذ ف ز النف دخُل حی م، لت

شتَرَكَة  م، وا ٢٠٢٠ لاستمرار في حمایة المُناخ بناءً على ضمان المُشارَكَة المختلفة والمُ

                                                             
اھ              . د) ١( ھ بظ ة وعلاقت وارث الطبیعیَّ سان والك ائي، الإن د الط ز    علي عبد فھ وني، مرك رار الك رة الاحت

  .٥٣.م، ص٢٠١٥الكتاب الأكادیمي، 
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ة        وارث المُناخیَّ ي الك ة ف ة الفاعِلَ شاركة الدولیَّ . )١(للدول بناءً على التحویلات المالیة للم

نُظُم       ي ال ة ف اخ الحدیث بط المُن ات ض ین سیاس ارُض ب ة تع ود ثم ول بوج ن الق ا یُمكِ كم

توریَّة وا ة   الدس وائح حمای ین ل داف ب ضارُب الأھ ك ت ى ذل ح عل ال واض ة، وكمث لقانونیَّ

اء         بكات الكھرب دَّلات ش ى مُعَ ول إل إن الوص ضاح ف ة، وبإی وق الطاق وائح س ة ول البیئ

المطلوبة في كثیرٍ من الدول من خلال أسالیب تطویر الطاقة المُتَجَدِدَّة والنظیفة، مرھونٌ  

اق ا     ي نط ددة ف ات مح تخدام تقنی د      باس رق التولی دودة بط ون مح ي تك شریع، والت لت

  . )٢(المنصوص علیھا بذات القانون

ادة        م   ) ٥٩(وبالعودة إلى حكم الدستور المصريّ الحالي الوارد بالم د أنَّ الحك نَجِ

الي                ي؛ وبالت بٌ وطن ة واج ى البیئ اظ عل سألة الحف الدستوريّ قَرَّرَ بصورةٍ صریحة أنَّ م

ي        وح ف ة          فإن الاستفسار الذي یل ى الدول انونيّ عل زام ق ة الت ؤداه؛ ھل ثم ا م ق حالیً الأف

المصریة بأجھزتھا الإداریَّة والتنفیذیَّة باتخاذ الإجراءات والأعمال التنفیذیَّة التي تضمن 

ب   ال یترت ة أعم صدي لأی رد الت د مج سِر عن ة یَنحَ ة، أم أن دور الدول ى البیئ اظ عل الحف

على ھذا التساؤل تَجدُر الإشارة ابتداءً إلى الاھتمام وقبل الإجابة . علیھا الإضرار بالبیئة 

ى        ة عل ا المحتمل ة وتأثیراتھ رات المُناخیَّ الكبیر الذي أولتھ الدولة المصریَّة لقضایا التغیُّ

اطر         دیَّات والمخ البیئة والتكاتف العالميّ لمناقشتھا وإیجاد الحلول المُمكِنَة لمجابھة التح

                                                             
(1) Koch, Hans-Joachim, et al., eds. Legal Regimes for Environmental 

Protection : Governance for climate change and ocean resources. Brill, 
2015. 

(2) Hollo, Erkki J. "Climate change and the law." General Reports of the 
XVIIIth Congress of the International Academy of Comparative 
Law/Rapports Généraux du XVIIIème Congrès de l’Académie 
Internationale de Droit Comparé. Dordrecht : Springer Netherlands, 
2011. 
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ضافة        المحتملة على جمیع المستویات    ذه الجھود باست ت ھ د تَكَلَّلَ  البیئیَّة والإنسانیَّة، وق

ام                   ن ع وفمبر م لال شھر ن شیخ خ ة شرم ال اخ بمدین ة المُن ة لقم صر العربی جمھوریة م

اخ     ٢٠٢٢ ر المُن ة لتَغَیُّ ة الإطاریَّ ى الاتفاقیَّ ة عل راف المُوَقِّعَ دول الأط  COP))٢)(١(م لل

تراتیج      (27 ة الاس اخ    ، كما أطلَقَت الدول ر المُن ة لتغیُّ ایو    ٢٠٥٠یَّة الوطنیَّ لال شھر م م خ

  .م٢٠٢٢

ضح أن    ة، یت رات المُناخیَّ ن التغیُّ ة م ي الحمای توريّ ف ق الدس اق الح ا لنط وبیانً

انون  ١٩٩٤ لسنة   ٤أحكام الدستور المصري والقانون رقم       م في شأن البیئة، وكذلك الق

ن     م المُعَدِّل لقانون البیئة، قد ج٢٠٠٩ لسنة   ٩رقم   ة م ى الحمایَ نص عل اءت خلوًا من ال

ة                ذھن، شمول كلم ى ال ادر إل د یتب ب آخر ق التغیُّرات المُناخیَّة، ھذا من ناحیة، ومن جان

ا      ضم الیھ د تن ي ق ة الت ات الدولیَّ انون الاتفاقیَّ ن الق ى م ادة الأول واردة بالم ة ال الاتفاقیَّ

ع ا   ات م ذه الاتفاقیَّ ام ھ ذ أحك تم تنفی م ی ن ث ة، وم ام  الدول ع أحك ساقھا م ى ات د عل لتأكی

) الاتفاقیَّة(القانون الوطنيّ، غیر أنھ یُلاحَظ أن البند الثالث من ھذه المادة یَنُص على أن 

 وكذا الاتفاقیَّات الدولیَّة التي ٧٣/١٩٧٨الاتفاقیَّة الدولیَّة لمنع التلوُّث من السفن لعام " 

ة       ال حمای ي مج ة ف صر العربی ة م ا جمھوری ضم الیھ وُّث   تن ن التل ة م ة البحری البیئ

ن      "والتعویض عن حوادث التلوُّث    د م ، بما یتضح مع ذلك جلیًا عدم شمول حكم ھذا البن

                                                             
ص   . د )١( ة ال ع،      محمود إبراھیم خلیل، فَنیَّات الكتاب شر والتوزی ي للن ة، العرب حفیَّة للمنصات الالكترونیَّ

  .٧٢.بدون تاریخ نشر، ص
ویجدُر ملاحَظَة تنامي الاھتمام العالمي بتدارك آثار التغیُّرات المُناخیَّة حول العالم، إذ كان یُعتَقَد أن    ) ٢(

ام              ل ع ر قب ن تظھ ا     ٢٠٥٠ظروف الطقس القاسیَّة ل ا ملموسً ارت واقعً ا ص ر أنھ دا   م، غی ا ح ، مم
ام              ن ع وفمبر م ھر ن لال ش ا خ ان آخرھ ي ك اخ، والت ي المُن اءات متفاوض بالمجتمع الدولي عقد لق

ة  ٢٠٢٢ صر العربی ة م رص    . م بجمھوری ستقبل وف اخ والم ستر، المُن د فلی ي وھارال لاوس لیغیف ك
  .٢٤١. م، ص٢٠١٧الدیمقراطیَّة، المنھل، 
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ة              ا الدول د تُبرِمھ ي ق ة الت ة أو الدولیَّ ات الاقلیمیَّ ام الاتفاقیَّ المادة الأولى من القانون أحك

ر     اھرة التغیُّ ة ظ ة أو مواجھ ة البیئ صلة بحمای صریَّة ذات ال اس  الم اخي أو الاحتب المُن

 ٤الحراريّ أو الاحترار الكونيّ، بید أنھ مع ذلك نَجِد أن المادة الخامسة من القانون رقم  

ة     "... م في شأن البیئة یجري نصھا على أن ١٩٩٤لسنة   ة القومیَّ از الجھ ون الجھ ویك

ات    ة  المختصة بدعم العلاقات البیئیَّة بین جمھوریة مصر العربیة والدول والمنظم الدولیَّ

والإقلیمیَّة، ویُوصي الجھاز باتخاذ الإجراءات القانونیَّة اللازمة للانضمام إلى الاتفاقیَّات     

ذ         ة لتنفی رارات اللازم وانین والق شروعات الق د م الدولیَّة والإقلیمیَّة المتعلقة بالبیئة ویُعِ

أ            ..."ھذه الاتفاقیَّات  ي ش صري ف انون الم ول إن الق ن الق ة   ، ومن ھنا یُمكِ ة البیئ ن حمای

ي  - بطریقة غیر مباشرة –إنما یَنُص     على الحق في الحمایة من التغیُّرات المُناخیَّة، والت

ة        شَكَّلَت حالیًا قضیة الساعة ومحور الأحداث البیئیَّة خلال الآونة الأخیرة، ونظرًا للأھمی

د          رح التأكی ا نقت ة فإنن ة    الكبیرة لقضیة الحمایة من التغیُّرات المُناخیَّ ى ضرورة حمای عل

ة         وادٍ قانونیَّ ا بم ویض عنھ ضارة والتع ا ال ة وآثارھ رات المُناخیَّ ن التغیُّ واطنین م الم

ة    ة البیئ دار لائحة      )١(مستقلة بالتشریع المصري الخاص بحمای ك بإص ع ذل ى أن یُتبَ ، عل

ستویات  خاصة بحمایة المُناخ یُدرَج بھا الآلیات الفنیَّة والبیئیَّة التي تَكفُل الحفاظ عل     ى م

ة،          شریَّة أو طبیعیَّ ل ب وكمیة الانبعاثات من الغازات المختلفة سواء كان ذلك یرجع لعوام

                                                             
وم      وجدیرٌ بالذكر أنَّ المسؤولیة المدنیَّة ع   ) ١( ا تق ا أنھ انون، كم م الق ن تلوُّث البیئة أضحت تترتب بحك

وُر               ى تبل اف إل ة المط ي نھای ا أدى ف ا، بم أ م سؤول خط ب الم م یرتَكِ وع الضرر، وإن ل رد وق بمج
المسؤولیة الموضوعیَّة مثلما أدى الاجتھاد إلى خلق نظریة مضار الجوار، للمحافظة على العلاقات 

ى      بین الجوار، وقد ساھمت ھذه ا      وُّث، حت ن التل ة م ة البیئ لنظریَّة في الاجتھاد المُؤَیِّد لھا في حمای
في ظل غیاب الأحكام القانونیَّة، سیما التعویض عن الأضرار الناجمة عن ممارسة بعض الأنشطة، 
ور               ة ص ن تنظیم كاف رة ع ت قاص ا بقی ر أنھ اج والضجیج، غی وما یُصاحِبھا من مضایقات كالإزع

ي  وُّث البیئ ة،      مو. التل ة مقارن ة، دراس وُّث البیئ ن تل ة ع سؤولیة المدنیَّ شرعة، الم دان ال ق حم ف
  . ٨.م، ص٢٠١٤المنھل، 
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ى   اظ عل وال بالحف سب الأح شركات بح راد أو ال ع الأف ضامنیًا م ا ت ة التزامً زم الدول وتلت

  . قَةالنسب البیئیَّة الطبیعیَّة التي تُشَكِّل استمرارًا للنظام البیئي بصورة مستقرة ومُتَسِ

تور        وارتفاقًا لما تقدم یُمكِن القول إن التشریع البیئيّ المصريّ قد كَفَل بحكم الدس

ب         ن جان حمایة البیئة مع اعتبارھا في مصاف الواجبات الوطنیَّة التي ینبغي مراعاتھا م

ة   ة أو الاعتباریَّ خاص الطبیعی ة       )١(الأش دیم الحمای الغ لتق ام الب ن الاھتم ئ ع ا یُنب ، بم

ب ضمان             القانون ى جان لیمة إل ة وس ة نظیف ي بیئ یَّة الواجبة للحق في أنَّ یحیا الانسان ف

ة           ي الحمای ق ف دا واضحًا أنَّ إدراج الح ھ ب د أن تأمین مستقبل أخضر للأجیال القادمة، بی

ل        ستوى المُماث ى الم ن عل م یك ریحة، ل صورة ص ة ب رات المُناخیَّ ن التغیُّ ل -م ى الأق  -عل

  .ظاھرة للحمایة البیئیَّة بالتشریعات المصریَّةللحمایة القانونیَّة ال

                                                             
م           )١( انون رق ام الق عة لأحك ال الخاض ا المصریَّة أن المَح ة العلی وفي سیاق ذلك قَضَت المحكمة الإداریَّ

سنة ٤٥٣ ضبَ ١٩٥٤ ل رخیص أو تُ دون ت رَت ب الطریق الإداريّ إذا أُدی ق ب لاق  تُغلَ ان الإغ ط إذا ك
ى الصحة           ورة عل ة الخط ا، وأن حال مُتَعَذِّرًا، وأن التراخیص دائمة ما لم یَنُص القانون على تأقیتھ
رخیص أو            اء الت رِّرَة بإلغ ة لاختصاصاتھا المُقَ ة الإداریَّ ة الجھ اط ممارس ام مَن ن الع ة أو الأم العام

الاطلا      . الإیقاف م       وقد ورد بحیثیَّات ھذا القضاء أنھ وب انون رق صادر بالق ة ال انون البیئ ى ق  ٤ع عل
سنة   بیل   ١٩٩٤ل ي س صاصات ف ض الاخت ھ بع دَ إلی ة وَوَسَ ؤون البیئ از ش شأ جھ شَرِّع أن م أنَّ المُ

اییر          ذ المع ة لتنفی ة المیدانیَّ ا المُتابَعَ انون ومنھ تحقیق أھدافھ والتي وردَت بالمادة الخامسة من الق
انون       والاشتراطات التي تلتزم الأجھزة   ا الق صَّ علیھ ي ن راءات الت اذ الإج والمُنشآت بتنفیذھا واتخ

تراطات   اییر والاش ذه المع الفین لھ د المُخ ي   . ض صادر ف ا المصریَّة ال ة العلی ة الإداریَّ م المحكم حك
م   ن رق سنة ٧٨٨١(الطع ضائیَّة٤٦ ل سة )  ق م   ٢٤/٣/٢٠٠٧بجل لاح الجاس وعة ص م، موس

  .لعربیَّةالإلكترونیَّة للسوابق القضائیَّة ا
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  المطلب الثاني
ظاهرة التغيرات المناخية في الأنظمة القانونية المقارنة
َ َ ُ َّ ِّ ُ ُّ

  
  

  :  تمھید وتقسیم

ل         ا بالعوام ا وثیقً رتبط ارتباطً ة ت رات المُناخیَّ اھرة التغیُّ ول إنَّ ظ دم الق ا تق كم

اد        الطبیعیَّة والبشریَّة، إذ یقول جان  لال إجراء دراسة لإیج ن خ ھ وم صین أن ب من المُختَ

 وبین العصور الجلیدیَّة - التي اقترحھا العالِم الفلكي الیوغوسلافي -العلاقة بین الدورات  

ین             ثلاث وب دورات ال ذه ال ین ھ دة ب ة جی ة علاق دَ أنَّ ثم والدفیئة لكوكب الأرض، فقد وُجِ

ل      )١(الأرضالتغیُّرات المُناخیَّة التي مرت على كوكب       ة العم لاء أھمی یِن بج ا یَب ، ومن ھن

ي      ة ف على تحدید إطار قانوني عام مُنَظِّم للدور الرقابي أو بالأحرى الدور التنفیذيّ للدول

ا         ضارة والتعویض عنھ ا ال ة وآثارھ خلق حمایة حقیقیَّة لمواطنیھا من التغیُّرات المُناخیَّ

ى    وما یزید من حدة الأمر وخ. إن كان لذلك مقتضى   شیر إل ة تُ طورتھ أن التوقُعات العلمیَّ

یا         ارتي آس أنَّ التغیُّرات المُناخیَّة ستُلقي بظلالھا على الأمن المائي العالمي لا سیما في ق

ات            اع درج وأفریقیا، التي ستكون من أكثر المناطق عُرضَة للتصحُّر وقلة الأمطار وارتف

لميّ على الموارد المائیة إلى جانب الحرارة والجفاف، مما سیؤدي إلى زیادة الطلب العا      

الزیادة السُكانیَّة، وھو ما یعني بالضرورة إجراءات تغیُّرات كبیرة في السیاسات الأمنیة       

                                                             
ع،       . د) ١( شر والتوزی ازوري للن ة، دار الی الیم المُناخیَّ اخ والأق سامرائي، المُن صَّي ال م، ٢٠٢٠قُ

  .٢٤٤.ص
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طراب      ن اض ضلًا ع اه، ف صادر المی ى م سیطرة عل وة لل تخدام الق د اس غ ح د تبلُ دول ق لل

    .)١(مستویات الإنتاج الغذائي العالمي

اھرة الت     ت مواجھة ظ ا كان ب       ولم ى جان ا إل دیًا عالمیً رِض تح ة تَف رات المُناخیَّ غیُّ

ى               ب عل ستویات للتغلُّ ة الم ى كاف ة عل سیق الجھود الدولی ضرورة توحید أو بالأحرى تن

أتي             ة، وت ة البیئیَّ ستویات الطبیعیَّ ى الم آثارھا ومعالجة أضرارھا، بما یضمن الحفاظ عل

اولات باعتب        ب،       الجھود القانونیَّة في طلیعة ھذه المح ذا الجان ي ھ رئیس ف ركن ال ا ال ارھ

ن      ة م ة القانونیَّ دیم الحمای ى تق ضوء عل سلیط ال ب ت ذا المطل ي ھ اوِل ف ك نُح ى ذل وعل

ات      ي وبالولای اد الأوروب التغیُّرات المُناخیَّة بالأنظمة القانونیَّة المختلفة وذلك بدول الاتح

  -:المتحدة الأمریكیَّة خلال فرعین مستقلین، على النحو التالي

  .الحمایة القانونیَّة من التغیُّرات المُناخیَّة بدول الاتحاد الأوروبيّ: الفرع الأول

  .الحمایة القانونیَّة من التغیُّرات المُناخیَّة بالولایات المتحدة الأمریكیَّة: الفرع الثاني

  الفرع الأول
الحماية القانونية من التغيرات المناخية بدول الاتحاد الأوروبي
ّ َّ ُ ُّ َّ

  
ول  ثَّ بروتوك نَظَّم   (Kyoto)حَ ي مُ ل دول ار عم ق إط ى خل دوليّ عل ع ال  المجتم

ى            د، وعل دى البعی ى الم یتسم بالاستدامة والانصاف لمجابھة التغیُّر المُناخيّ العالميّ عل

ة   ارات العلمیَّ شمل الاعتب وازن ی ق ت ة بتطبی شارِكَة مُطالَبَ دول المُ ت ال ك كان ر ذل إث

وارد           والاجتماعیَّة والاقت  تنزاف الم دم اس ة بع سیاسات الكفیل وانین وال صادیَّة لتطویر الق

                                                             
ماھیتھ، مقترباتھ الفكریَّة (طارق محمد ذنون الطائي، الأمن الدولي في القرن الواحد والعشرین . د) ١(

ستقب     ھ الم ة، وآفاق ع،    ) لیَّةالعالمیَّة، تحدیاتھ غیر التقلیدیَّ شر والتوزی ادیمیون للن م، ٢٠٢١دار الأك
  .٢٢١.ص
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دى   دة الم ة أو بعی ة قریب ن الرفاھی ك م ال ذل ب الأرض، دون أن ین اخ كوك ة لمُن الطبیعیَّ

 .)١(للمُواطَنَة العالمیَّة

د وَرَدَت        ة ق یم البیئ ة بتنظ ومن الھام توضیح أنَّ سُلُطات الاتحاد الأوروبي المعنیَّ

ي باتفاق اد الأوروب ات الاتح ت European Union Treaties  (EUT)ی د مُنِحَ  وق

داف       مسألة تنظیم الآثار البیئیَّة أولویة على إیجاد المخاطر أو ربط الأھداف البیئیَّة بالأھ

الاجتماعیة أو حتى الاقتصادیَّة، وقد ظَھرَت سیاسیة الاتحاد الأوروبي في سیاق ذلك في    

ن حمای   درٍ م ى ق ام    إدراك أعل رة واھتم ة كبی ت عنای ا أولَ ا، كم سین جَودَتھ ة وتح ة البیئ

ة      دأ الحیط ل؛ مب ادئ مث بعض المب اص ل دأ (Precautionary Principle)خ  ومب

د        (Polluter Pays) )٢(تغریم المُلَوِّث د أح اخيّ تُعَ ر المُن اھرة التغیُّ رًا لأن ظ ك نظ ، وذل

ش      الأحرى     أھم الظواھر الطبیعیَّة التي واجھھا المجتمع الب صناعي أو ب صر ال ي الع ريّ ف

صور ل الع لال ك ة)٣(خ ت منظم صدد طَعَنَ ذا ال ي ھ  - of BC   Sierra Club، وف

ي شأن البیئ ة بال ر   -المُھتَمَ ة وتغیُّ شؤون البیئ ة ل ر الدول تراتیجیة وزی ى اس ضائیًا عل  ق

ساق الب ٢٠٢١المُناخ في حكومة كولومبیا البریطانیة لعام        ات  م، تأسیسًا على عدم ات یان

ا               شر بیانً ة ن ر الدول زِم الأخی انون، إذ یُل واردة بالق الواردة بھذا التقریر مع المُتَطَلَّبات ال

ى           ك عل انون وذل واردة بالق ة ال داف المُناخیَّ سنویًا عن خطتھا لمواصلة التقدم نحو الأھ

نجح ف             م ی ھ ل ون علی ر المطع أن التقری ذلك ب رة ك ت الأخی ا جادل ة، كم ول المُدَعِیَ د ق ي ح

                                                             
(1) Carlarne, Cinnamon Piñon. Climate change law and policy: EU and US 

approaches. Oxford University Press, USA, 2010, pp. 10.11. 
(2) Van Zeben, Josephine, and Arden Rowell. A guide to EU environmental 

law. Univ of California Press, 2020. P.7. 
(3) Peeters, Marjan, Mark Stallworthy, and Javier De Cendra de 

Larragán, eds. Climate law in EU member states : towards national 
legislation for climate protection. Edward Elgar Publishing, 2012, p.3. 
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ازات                 ات الغ دف خفض انبعاث ق ھ دُم نحو تحقی لة التق صیلیَّة لمواص استعراض خُطة تف

اء        ة الغ ت المنظم ك طلب ر ذل ى إث نفط، وعل ي وال از الطبیع اعيّ الغ دَّدَة بقط ة المُحَ الدفیئ

التقریر وتنحیتھ جانبًا واعادتھ للوزیر لإعادة النظر بشأنھ واستیفاء المُتَطَلَّبات القانونیة 

دعوى      الواجب ذه ال ي ھ ة، وفي مَعرِض دفاع الوزیر جادَلَ بأن جوھر اعتراض المُدَعِیَة ف

ن           م تكُ ا ل ي أنھ ھ ف اءت حقیقت ا ج ط بینم ن الخُطَ ھ م ون علی ر المطع و التقری ن خل م یَكُ ل

ا              د م ھ بع م تقدم راض ت ذا الاعت ا أن ھ ط، كم راضیة عن محتواه وتفاصیلھ وكفایة الخُطَ

ي     یُقارِب خمسة أشھر من تقدی     ة ف ا البریطانیَّ ا لكولومبی م التقریر، وقَضَت المحكمة العلی

ان               زاع ك ن أن الن رغم م ى ال ھ وعل ة أن دَت المحكم د وَجَ دعوى، وق ھذا النزاع برفض ال

ط        دیم خُطَ وزیر بتق زِم ال مقبولًا من الناحیة القانونیَّة، بید أنھ لیس ثمة مُتَطَلَّب قانونيّ یُل

دیم             تفصیلیَّة بخفض الانبعاثات ك    ع تق ك م أن ذل ن ش ان م و ك ى ل ة، حت ت المُدَعِیَ ما طالب

  .)١(البیانات الكمیَّة الداعِمَة، مساعدة المقاطعة على إحراز أھدافھا المُناخیَّة

ي   اخ الأوروب انون المُن ف ق ن تعری سائر (EU Climate Law)ویُمكِ  ك

انو   رع الق د أف ھ؛ أح اخ بأن ة بالمُن ي المرتبط اد الأوروب شریعات الاتح ي ت ن الأوروب

ة                ة للجھود الأوروبی ر دق ال الأكث د المِث المُتزایِدَة من ناحیة الحركة والسرعة، والذي یُعَ

ق                   انوني لتحقی ل ق ار عم دیم إط زِم تق ذي یعتَ يّ، وال اخ الأوروب انون المُن اء ق الحالیَّة لبن

  .)٢(م٢٠٥٠ في أوروبا خلال عام (Climate Neutrality)الحیاد المُناخي 

                                                             
(1) Sierra Club of British Columbia Foundation v. Minister of 

Environment and Climate Change Strategy, available at this link: 
https://climate-laws.org/geographies/canada/litigation_cases/sierra-
club-of-british-columbia-foundation-v-minister-of-environment-and-
climate-change-strategy. 

(2) Woerdman, Edwin, Martha Roggenkamp, and Marijn Holwerda, 
eds. Essential EU climate law. Edward Elgar Publishing, 2021, p.2. 
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ى            وثمة تكام  داف المحافظة عل صلة بأھ ة ذات ال وانین الأوروبیَّ ل بین أھداف الق

ة    رات المُناخیَّ بط التغیُّ ة وض شریعیَّة     )١(البیئ دیلات الت ب التع ظ أن أغل ن المُلاحَ ل م ، ولع

بالاتحاد الأوروبي على قانون المُناخ الأوروبي تأتي في صورة تعلیمات أو لوائح تَصدُر     

ة   من الاتحاد الأوروبي مُستَ   ي مواجھ ھدِفَة تقلیص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ف

ن             زَل ع ر ذي مَع ة بغی صورة تكامُلیَّ شریعیَّة ب دیلات الت التغیُّر المُناخيّ، وتَتَسِّق ھذه التع

انون    ة وق انون الطاق ي؛ ق ا یل ل فیم ي تتمَثَّ دافھا، والت رى لإدراك أھ انون الأخ رع الق أف

ة          البیئة وقانون المنافسة وقانو    ى حقیق ؤدي إل ا ی ة، بم ن حقوق الانسان واللوائح المالی

مؤداھا أن تطبیق أحكام قانون المُناخ الأوروبي یُلقي بظلالھ أو تَمتَد آثاره على المجتمع 

واطنین  شركات والم اھرة     )٢(وال صدي لظ ة الت ة أھمی ة الأوروبیَّ ت الجماع د أدرك ، ولق

مكِن تقدیم تفسیر علميّ لھذا الاھتمام المُتزایِد التغیُّر المُناخي خلال السنوات السابقة، ویُ

صورةٍ            دات موجھة ب ة تھدی ار أن ثم اھرة، باعتب ذه الظ ي لمواجھة ھ من الاتحاد الأورب

ك أضحت           ى ذل سانيّ، وعل مباشرة نحو العنصر البشري وتُھَدِّد كذلك الأمن الدوليّ والإن

دو    ي    جھود مواجھة ھذه الظاھرة جزء من جدول أعمال الأمن ال شتھا ف ت مناق لي؛ إذ تم

                                                             
دفٍ              )١( ى ھ ا إل ي جمیعھ ة تنتھ ة البیئ شریعات حمای أنَّ ت ول ب ى الق احثین إل وھذا ما دعا جانبٌ من الب

ة           رئیس یتجلى في حمایة    ى أن حمای شیر إل ا یُ و م ت، وھ ي ذات الوق ة ف ة والفردیَّ  المصلحة العام
ل        ام الأمث ة النظ ة لتھیئ ى الدول زام عل ب والت ذلك واج د ك ل یُعَ سب ب سان فح ا للإن یس حقً ة ل البیئ

محمد محمود الروبي محمد، الضبط . د. لتحقیق ھذه الحمایة من جانبھا ومن قبل الأفراد بالمجتمع   
  .٦٨١. في حمایة البیئة، مرجع سابق، صالإداري ودوره

(2) Woerdman, Edwin, Martha Roggenkamp, and Marijn Holwerda, 
eds. Essential EU climate law. Edward Elgar Publishing, 2021, op.cit., 
p.3. 
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ام      لال ع دة خ م المتح ة الأم ن بمنظم س الأم اعٍ لمجل ى   )١(م٢٠٠٧اجتم شیر إل ا یُ ، بم

  .)٢(خطورة وأھمیة ظاھرة التغیُّر المُناخيّ حتى على المستوى الأمنيّ العالميّ

الأحرى         اخي أو ب ر المُن اھرة التغیُّ ویُلاحَظ أن الأمر یزداد تعقیدًا للسیطرة على ظ

ذه         حصرھا ار ھ د آث ا، إذ تمت زم مراعاتھ ي یل  في مجموعة من العوامل أو المؤَشِّرات الت

واد            یط الم ة كمح ادٍ عالمی ى أبع ضوضاء، إل ات وال الظاھرة من المستوى المحلي كالنفای

تیكیَّة رّة    (Plastics Ocean)البلاس اھرة مُتَغَیِ ون الظ دولي تك ستوى ال ى الم ، وعل

ل    ادةً كَتَآَكُ دِدَة ع ة الأوزون  ومُتَجَ ة   (Ozone Layer Depletion) طبق ى الأوبئ  وحت

وجي التنوع البیول ة ب ع  )٣(المرتبط ة والمجتم ات المحلیَّ ى المجتمع رِض عل ا یَف و م ، وھ

ة       ول العلمیَّ دیم الحل الدولي إطلاق المُبادرات الوطنیة والاقلیمیَّة والدولیَّة ذات الصلة بتق

ي   والعملیَّة الناجِزَة التي تضمن تضافر     اخي وتلاف الجھود للتغلُّب على ظاھرة التغیُّر المُن

  .آثارھا الضارة غیر المُحَدَّدَة
                                                             

(1) Oberthür, Sebastian. The new climate policies of the European Union : 
internal legislation and climate diplomacy. No. 15. Asp/Vubpress/Upa, 
2010, p.11. 

شريّ        )٢( د الب دِّد التواج ي تُھَ اطر الت ویرى بعض المُختَصین أن ظاھرة التغیُّر المُناخيّ في مُقَدِمَة المخ
تُج             ث تَن ة، حی ا الیومیَّ ي حیاتن تم ممارستھا ف ي ت شطة الت رًا للأن ذه   على كوكب الأرض، نظ ن ھ ع

الأنشطة غازات یُطلَق علیھا الغازات الدفیئة، التي تتسَبَّب في احداث الاحتباس الحراريّ، وارتفاع        
وي               لاف الج ي الغ دة ف ازات متواج ن غ ارة ع ازات عب متوسط درجات الحرارة العالمیَّة، وھذه الغ

ھ الا             ب علی ا یترت شمس، مم عة ال ى امتصاص أش درجات   للكرة الأرضیَّة ولدیھا القدرة عل اظ ب حتف
سید      اني أك از ث ر أن غ درة، غی دیھا ذات الق دة ل ازات المتواج ع الغ ى الأرض، وجمی رارة عل الح
الكربون والمیثان وبخار الماء لدیھا قدرة استیعابیَّة أكبر على الاحتفاظ بدرجات الحرارة وحبسھا، 

ة             ازات الدفیئ ة الغ ازات الثلاث ذه الغ ى ھ ق عل شجي،  . ولذلك یُطلَ ن باھت ساب بصمتك    دوی ة ح  كیفی
م، ٢٠٢٠الكربونیَّة، المسؤولیة الفردیة تجاه البیئة، ترجمة فاطمة أحمد، العربي للنشر والتوزیع، 

  . ١٦٫١٥. ص
(3) Thieffry, Patrick. Handbook of European Environmental and Climate 

Law. Bruylant, 2021. 



 

 

 

 

 

 ٧٢٦

  

ات        ویُقَدِّم ما سلف عرضھ تفسیرًا منطقیًا لحقیقة مفادھا؛ أن أخبار عُلوم وسیاس

ة   لام المحلیَّ ائل الاع اق وس ى نط ادةً عل دَة ع اخيّ مُتزایِ ر المُن ول التغیُّ ائج وحل ونت

ة           والإقلیمیَّة وا  ن الثقاف لدولیَّة، لدرجة یُمكِن معھا القول إنَّ ھذه الظاھرة أضحت جزءً م

ات     سیاسة والدراس ب وال وم والط ال العل ي مج ك ف الم، وذل اء الع ع أنح ي جمی ة ف العام

المُتطورة والقانون، وحقیقةً لیس ثمة مُنتدى سیاسيّ أو أكادیميّ یخلو من النقاش حول  

  . )١(ظاھرة التغیُّر المُناخي

ال تطویر     وجدیرٌ بالذكر أنَّ الاتحاد الأوروبي یسعى إلى بلورة آلیَّة سَبَّاقَة في مج

ة          ة القانونیَّ مبادئ الاستدامة وحمایة البیئة على المستوى العالميّ، وعلى صعید الأنظم

ي             وین، وف ة التك الدولیَّة، ثمة أنظمة قانونیَّة تم إنجازھا، ولازال البعض الآخر في مرحل

ة        ھذا الصد  ام الحوكم صمیم نظ ي ت تلال دور محوريّ ف د یًھدُف الاتحاد الأوروبيّ إلى اح

دولي ة ال  International Environmental Governance) (IEGS)البیئیَّ

System)٢( وفي ذات الوقت یُناقِش القضایا الأكثر جدلًا في المنتدیات الدولیَّة(.  

صلة    وارتفاقًا لجمیع ما تقدم یُمكِن القول إن الق      ة ذات ال وائح الأوروبیَّ وانین والل

ى    ادة إل ة وج صورة حثیث سعى ب ا ت ة إنم رات المُناخیَّ ة والتغیُّ ة البیئ وعات حمای بموض

سِقَة               صورة مُتَ اخي ب ر المُن اھرة التغیُّ ار ظ ة آث ل لمواجھ إحراز إطار عمل شامل ومُتكامِ

انون ا  ا ق ن بینھ صلة وم رى ذات ال وانین الأخ ع الق ة م ع ومُتناغِمَ سة، م ة والمناف لطاق

  .الأخذ بعین الاعتبار المبادئ الھامة الأخرى كالتنمیِّة المستدامة والرفاھیَّة

                                                             
(1) Carlarne, Cinnamon Piñon. Climate change law and policy: EU and US 

approaches. Oxford University Press, USA, 2010, op.cit., p.1. 
(2) Eritja, Mar Campins, ed. The European Union and Global 

Environmental Protection : Transforming Influence Into Action. 
Routledge, 2020. 
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  الفرع الثاني
الحماية القانونية من التغيرات المناخية بالولايات المتحدة الأمريكية
َّ َّ ُ ُّ َّ

 

اخي و   ر المُن اھرة التغیُّ اه ظ د تج يّ المُتزایِ ام الأوروب ة الاھتم د ملاحظ ة بع حمای
البیئة، نَعرِض حالیًا لذات المسألة في النظام القانوني للولایات المتحدة الأمریكیَّة، حیث       

اخ    ة المُن دة      (Climate Justice)یَحتَل مفھوم عدال ات المتح ھ الولای رةً بفق ةً كبی  مكان
ات    دعم المجتمع ة ب ة والاجتماعیَّ سات الحكومیَّ ت المؤس انونيّ، إذ قام ة الق الأمریكیَّ

ات  ا ن المُعارَض رغم م ى ال ك عل ة وذل رات المُناخیَّ اھرة التغیُّ ع ظ أقلُم م شریَّة للت لب
ولقد كان الناتج الرئیس لسلسة طویلة من المُفاوضات الدولیَّة التي امتدت . )١(السیاسیَّة

اخيّ   ر المُن وع التغیُّ ي موض نة ف شرین س سٍ وع اریس(لخم اق ب ن أن ) اتف ذي یُمكِ وال
ا ي عب ص ف ات  یُلَّخَّ سب الانبعاث ل ن ي تقلی ة ف ة الدولیَّ داف الجماع د أھ دة؛ توحی رة واح

ا         ة عنھ اریر دوریَّ دیم تق ع تق اس م ة للقی د  . )٢(الغازیَّة وأن تكون ھذه الانبعاثات قابل ولق
اخيّ                 ر المُن ة للتَغَیُّ ة الإطاری لال الاتفاقیَّ ن خ سیاق م ذا ال ي ھ يّ ف تمت صیاغة اتفاق دول

دة    الأمم المتح  United Nations Framework Convention on Climate)ب
Change) (UNFCCC)      دة م المتح ؤتمر الأم ي م ع ف ة للتوقی ت مُتاحَ ي كان ، والت

ات  ١٩٩٢للتنمیة والبیئة المُنعَقِد بمدینة ریودي جانیرو عام      م، وقد صَدَّقَّت علیھا الولای
ر ١٩٩٢ أكتوبر  ٧المتحدة الأمریكیة في     ي    م وقام بالتوقیع علیھا ال وش ف ئیس جورج ب

غ   ١٩٩٤أقل من أسبوع بعد إجراءات التصدیق، ودخلت حیز النفاذ في عام    ا یبلُ م وحالیً

                                                             
(1) Maldonado, Julie Koppel, Benedict Colombi, and Rajul 

Pandya. Climate change and Indigenous peoples in the United States. 
Springer International Pu, 2016, p.9. 

(2) Coplan, Karl S., et al. "Introduction to Climate Change Law." Climate 
Change Law. Edward Elgar Publishing, 2021, p.5. 
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ة     ذه الاتفاقیَّ دد أطراف ھ ا   ) ١٨٩(ع انون طرفً سعة وثم ة وت ن  )١(مائ ب م ر أنَّ جان ، غی
صور       ذ بال م تُنَفَّ انیرو ل ودي ج ي ری اخ ف ة للمُن ة الإطاریَّ رى أنَّ الاتفاقی صِین ی ة المُختَ

بعض أنَّ          ك ال ع ذل ا ردَّدَ م ات، مم سب الانبعاث ض ن ي خف صمتھا ف رُك ب م تت ة ول المأمول
استمرار التردُد في حل المشكلة والتصدي لھا سیؤدي في نھایة المطاف إلى تفاقُم أزمة     

  .)٢(المُناخ وصعوبة تدارُك آثارھا المُدَمِرَة

ي  ویُلاحَظ أن مسألة حمایة البیئة في الولایات المتحدة       الأمریكیَّة یُمكِن إجمالھا ف
أثیرات           رًا لأن الت رًا، نظ دیًا كبی د تَحَ آلیة مفادھا؛ استخدام القانون لتنظیم جودة البیئة یُعَ

ول   -البیئیَّة تكون مُنتَشِرَة عبر الزمان والمكان ولھا طبیعة غیر بشریَّة    لف الق  أي كما س
دول      ویَجدُ-إنھا یُمكِن أن تكون من نتاج الطبیعة ذاتھا     يّ لل اول التنظیم اوُت التن ر ذِكر تف

یم              ي تنظ دول ف ذه ال ة لھ ارات المُتاحَ ن الخی د م اك العدی ة، وھن ار البیئیَّ یم الآث ین تنظ ح
  . )٣(البیئة، وجمیعھا تَعكِس قِیَم مِعیَاریَّة

شاط                یم الن ي بتنظ ة یُعن دَّة الأمریكیَّ ات المُتَحِ ونَعتَقِد رأیًا أن القانون البیئيّ للولای
رِض        البشريّ لتقیید التأثیرات البیئیَّة التي تُھَدِّد الصحة العامة والتنوع الحیويّ، كما یَفتَ
ول           ن المقب انوني، وم ر ق ون غی القانون أن أي تغییر في النظام البیئيّ من فعل البشر یك
ا         ھ، كم يّ ومرغوب فی ادةً حتم ون ع  وفقًا لمبدأ دینامیكیة القوانین أنَّ؛ التحول البیئيّ یك

سان              ل الان ن فع ة ع ذه التحوُّلات الناجم ع ھ وع ودرجة وموق ، )٤(یسعى للسیطرة على ن

                                                             
(1) Gerrard, Michael. "Global climate change and US law." American Bar 

Association, 2007, P.17.  
  .١٤٤.كلاوس لیغیفي وھارالد فلیستر، المُناخ والمستقبل وفرص الدیمقراطیَّة، مرجع سابق، ص )٢(

(3) Arden Rowell, Josephine van Zeben, A Guide to U.S. Environmental 
Law, Univ of California Press, 2021, pp. 8.9. 

(4) Richard J. Lazarus, The Making of Environmental Law, University of 
Chicago Press, Sep 15, 2008, p.1. 
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ن    . )١(والأخیرة تتنوع وفقًا للأنشطة البشریَّة التي تتم ممارستھا في البیئة    ا یُمكِ ن ھن وم
يّ                  ام البیئ ى النظ تم بالمحافظة عل يّ یھ يّ الأمریك انون البیئ أن الق ا ب التصریح من جانبن

ولي أھمیَّ ك    وی شمل ذل ا ی ام، بم ذا النظ ي ھ ر ف ي والتغیی وُّل البیئ ال التح رة لأعم ة كبی
رات        ن التغیُّ ة م ي الحمای بصورة شبھ صریحة ضمان حق الأفراد أو بالأحرى المجتمع ف
ة خاصة          وانین وطنیَّ المُناخیَّة، وھي الحمایة التي باتت من الأھمیَّة بمكان أن یُفرَد لھا ق

د      أو لوائح أو حتى اتفاقیَّ   صل لح سمیة ت اطر ج ن مخ ات دولیَّة، لما تُمَثِّلُھ ھذه الظاھرة م
تھدید الحیاة البشریَّة على كوكب الأرض، وإن اختلفت ھذه التأثیرات من منطقة لأخرى    

  .)٢(حول العالم

ة    ة الأمریكیَّ ة البیئ ة حمای داف وكال ى أنَّ أھ شیر إل سنوات (EPA)ونُ لال ال  خ

صدي لأزمة المُناخ، واتخاذ الإجراءات الحاسِمَة للنھوض     تَتَمَثَّل في؛ الت   ٢٠٢٦-٢٠٢٢

ا،                زام بھ ة وضمان الالت وانین البیئیَّ اذ الق ة وانف وق المدنیَّ بمفھوم العدالة البیئیَّة والحق

وفیر                  ب ضمان ت ى جان ات، إل ع المجتمع ف وصحي لجمی وافر ھواء نظی والتأكید على ت

ن ضمان     میاه نظیفة ومأمونة لجمیع المجتمعات، وحمایة    ضلًا ع ات، ف وتنشیط المجتمع

                                                             
ذلك یبین أنَّ التحوُّلات التي أحدثھا الانسان في بیئتھ الطبیعیَّة كانت نتیجة لأنشطتھ عبر  وفي سیاق )١(

ذه                  ت ھ ث تنام ة، حی ي البیئ أثیر ف ي الت دریجیًا ف ة ت آلاف السنین، إذ تطورت قدرة الإنسان الطبیعیَّ
لى المحیط البیئيّ القدرة ایجابًا وسلبًا مع مرور الزمن، وجدیرٌ بالذكر اختلاف درجات ھذا التأثیر ع

ى         ع حت اط والجم للإنسان تبعًا لاختلاف القدرة التي امتلكھا الانسان بدایةً من مجتمع الصید والالتق
طناعيّ     ة           . مجتمع الخدمات والذكاء الاص ة اجتماعیَّ ة، دراس سان والبیئ امري، الان شیر الع د ب محم

  .٢٩٫٢٤.م، ص٢٠١٢تربویَّة، المنھل، 
مثل الاحتباس الحراريّ تختلف من منطقة لأخرى، ویترافق مع الارتفاع في حیث یتضح أنَّ ظاھرة ) ٢(

دة            ي ش ادة ف ھ زی ب علی ا یترت ار، كم ول الأمط دَّلات ھط درجات الحرارة، وزیادة أو نقصان في مُعَ
شریَّة                 ة والب ة الطبیعیَّ نُظُم البیئیَّ ي ال واھر ف ذه الظ ة، وستؤثر ھ ة العنیف ة المُناخیَّ الظواھر الطبیعیَّ
نُظُم                   ذه ال ساسیَّة ھ سألة ح ة م اخ دراس ر المُن ة لتغیُّ ة الحكومیَّ ت المنظم د تابع ة، ولق بطرق مختلف

كاید خالد عبد السلام، التَغَیُّر . البیئیَّة لظاھرة التغیُّر المُناخي ودرجة التأثُّر بھا ومقدار التأقلُّم معھا   
  . ١٥٣.م، ص٢٠١٥المُناخيّ بالعالم، المنھل، 
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ة    . )١(سلامة المواد الكیمیائیَّة على الناس والبیئة     ى أن مفھوم عدال ونؤكد من جانبنا عل

ى            سعى إل ذي ی انونيّ، وال ة الق دة الأمریكیَّ المُناخ یَحتَل مكانةً كبیرةً بفقھ الولایات المتح

الات ال  ف المج ا لمختل مولیَّة وتكاملً ر ش ة أكث دیم رؤی ة تق ة والتقنیَّ سیاسیَّة والعلمیَّ

  . )٢(والاقتصادیَّة لقضایا حمایة البیئة بصورةٍ عامة ومسائل التغیُّر المُناخي بصفةٍ خاصة

ا             ا، بینم ا فكریً ة أو ترفً د دراسة ترفیھیَّ م تَعُ ة ل ة البیئ دَّم أنَّ حمای ویتضح مما تق

ة وضرو           ضیات   أضحت في واقع الأمر دراسة أساسیَّة في قضیة محوریَّ رة تَفرِضھا مُقت

ذه        رض ھ ى ف ا أدى إل ي، مم دم التِقَنَّ صناعیَّة والتق ورات ال صر الث الي؛ ع صر الح الع

انون الإداري              و الق انون الإداري وھ روع الق ن ف د م رع جدی زوغ ف الحمایة ونتج عنھا ب

ي البیئيّ الذي یعتمد على نظریة الضبط الإداري كوسیلة لحمایة النظام العام البیئيّ والذ        

  .   )٤)(٣(یَھدُف إلى صیانة الضبط الإداريّ العام

                                                             
شروع ال) ١( ة  م ة الأمریكیَّ ة البیئ ة حمای تراتیجیة لوكال ة الاس ة )EPA(خط سنوات المالی -٢٠٢٢ لل

  .، صحیفة الوقائع، الخطة مُتاحة على الرابط الالكتروني التالي٢٠٢٦
 https://www.epa.gov/system/files/documents/2021-11/110121-arabic-
pdf-epa-strategic-plan-communications-fact-sheet-7.12.2021_ar.pdf 

(2) Tokar, Brian, and Tamra Gilbertson, eds. Climate justice and 
community renewal: resistance and grassroots solutions. Routledge, 
2020.   

ع          . د. ) ٣( ة، مرج ة مقارن ة، دراس محمد محمود الروبي محمد، الضبط الإداري ودوره في حمایة البیئ
  .٦٨١.سابق، ص

وَیَتَضِح من استعراض أغلب التشریعات البیئیَّة على المستوى الدوليّ أنھا قد اعتمدت على سُلُطات ) ٤(
ة            ى البیئ ة عل داف المحافظ ة لإدراك أھ تھا الإجرائیَّ شریعیَّة وسیاسَ سفتھا الت الضبط الإداري في فل

م          ویتي رق انون الك ديّ، والق انون الفنلن ك الق ن ذل سنة  ) ٤٢(ومنع تلوُّثھا، وم دَّل  ٢٠١٤ل م والمُعَ
م     انون رق ھ بالق ض أحكام سنة ) ٩٩(بع م   ٢٠١٥ل يّ رق انون اللیب سنة  ) ٧(م، والق م، ١٩٨٢ل

  .م٢٠٠٩لسنة ) ٩(م والمُعَدَّل بالقانون رقم ١٩٩٤لسنة ) ٤(والقانون المصريّ رقم 
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ن                ة م ي الحمای توريّ ف ق الدس اق الح ن عرض نط وعلى ذلك نكون قد انتھینا م

ي                  ق ف ى الح د عل ن التأكی صري م شَرِّع الم ف المُ ان موق لال بی التغیُّرات المُناخیَّة من خ

اھرة ا   اخيّ ودراسة    حمایة البیئة، إلى جانب التنازل الدستوري للحمایة من ظ ر المُن لتغیُّ

دة          ات المتح ي والولای اد الأوروب ة بالاتح ة المُقارَنَ ة القانونیَّ ي الأنظم اھرة ف ذات الظ

ن                    . الأمریكیَّة ھ م ل الی م التوصُّ ا ت رز م ضَمَن أب ي تَتَ ث والت ة البح رِض لخاتم ومن ثم نَع

  .نتائج وتوصیات في ضوء ما تطرقنا الیھ من موضوعات خلال ھذا البحث
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  خاتمة البحث
  

ة                  شریعات البیئیَّ ث والدراسة أنَّ؛ الت ھ بالبح نا الی ا تَعَرَض لال م ن خ ا م ظھر جلیً

ي،   وُّث البیئ دَّلات التل ن مُعَ د م لال الح ن خ ة م سلامة البیئیَّ ن وال وفیر الأم ى ت دُف إل تَھ

ة        ھ وممارس ي تَقَدُّم تمرار ف ن الاس ھ م سان وتمكین حة الان ى ص ة عل شاطھ للمحافظ ن

د         تمرار التواجُ ى اس دُف إل د تَھ شریعات ق ذه الت أنَّ ھ صریح ب ن الت ا یُمكِ شريّ، كم الب

ى                  ة والمحافظة عل ق حظر جرائم الإضرار بالبیئ ن طری ك ع اس، وذل البشري من الأس

ة         ضارة بالبیئ ة ال ات الغازیَّ سب الانبعاث بط ن ظَ     . التنوُّع البیولوجيّ وض د تلاحَ ھ ق ر أن غی

ن   كذلك عدم شمول أ    ة م حكام التشریعات البیئیَّة المصریَّة تقدیم الحمایة القانونیَّة اللازم

یس              ة ول صورة طبیعیَّ تُج ب د تَن ي ق مضار التغیُّرات المُناخیَّة أو الآثار البیئیَّة الضارة الت

ائج           . من فعل البشر   ن نت ھ م ل الی م التوصُّ ا ت رز م ھ نَعرِض لأب دَّم بیان وعلى ضوء ما تَقَ

  . النحو التاليوتوصیات على

  -: أولًا النتائج

رقیم    ) ١ انون ال ي الق صريّ ف شَرِع الم لَ المُ سنة ) ٤(كَفَ ة  ١٩٩٤ل أن البیئ ي ش م ف

م    انون رق صادر بالق ھ ال سنة ) ٩(وتعدیل ن   ٢٠٠٩ل ة م ة البیئ ي حمای ق ف م، الح

ة، المُلَوِّثات أو العوامل الخارجیَّة التي تكون بفعل الإنسان أي العوامل غیر الطبیعیَّ      

ا            ي أن یحی سان ف ق الإن صریحة، ح الأحرى ال بید أنھ لم یُؤَمِّن بالدرجة الكافیَّة أو ب

ن         ة، وم ل الطبیعیَّ اج العوام ن نت في بیئة نظیفة حتى لو كانت البیئة غیر النظیفة م

نص              وزه ال ان ویع ل الأرك ر مُكتَمِ ب غی ذا الجان ي ھ ثم نرى إنَّ السیاق التشریعيّ ف

أمین أو  ى ت صریح عل ضر  ال ستقبل الأخ ة أو الم ة النظیف مان البیئ  Green) ض
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Future)        ة ذه النتیج ى ھ ؤدي إل ي ت ل الت باب أو العوام ن الأس ر ع ض النظ  بغ

  .الطبیعیَّة

نُص          ) ٢ ر   –یُمكِن القول إنَّ القانون المصريّ في شأن حمایة البیئة إنما یَ ة غی  بطریق

رة رات المُناخیَّ   -مباش ن التغیُّ ة م ي الحمای ق ف ى الح ضیة   عل حت ق ي أض ة، والت

  .الساعة ومحور الأحداث البیئیَّة خلال الآونة الأخیرة

ي أنَّ              ) ٣ ق ف ة للح ة الواجب ة القانونیَّ دیم الحمای الغ لتق صريّ ب ثمة اھتمام تشریعيّ م

ضر      ستقبل أخ أمین م مان ت ب ض ى جان لیمة إل ة وس ة نظیف ي بیئ سان ف ا الان یحی

حًا    دا واض ھ ب د أن ة، بی ال القادم رات   للأجی ن التغیُّ ة م ي الحمای ق ف أنَّ إدراج الح

ل      ستوى المُماث ى الم ن عل م یك صورة صریحة، ل ة ب ل -المُناخیَّ ى الأق ة -عل  للحمای

  .القانونیَّة الظاھرة للحمایة البیئیَّة بالتشریعات المصریَّة

ة        ) ٤ ة البیئ وعات حمای صلة بموض ة ذات ال وائح الأوروبیَّ وانین والل سعى الق ت

ل            والتغیُّرات   امل ومُتكامِ ل ش ار عم ى إحراز إط ادة إل ة وج صورة حثیث المُناخیَّة، ب

وانین           ع الق ة م سِقَة ومُتناغِمَ صورة مُتَ اخي ب ر المُن اھرة التغیُّ ار ظ ة آث لمواجھ

ار             ین الاعتب ذ بع ع الأخ سة، م ة والمناف انون الطاق الأخرى ذات الصلة ومن بینھا ق

  .مة والرفاھیَّةالمبادئ الھامة الأخرى كالتنمیِّة المستدا

انونيّ،        ) ٥ یَحتَل مفھوم عدالة المُناخ مكانةً كبیرةً بفقھ الولایات المتحدة الأمریكیَّة الق

سیاسیَّة                الات ال ف المج ا لمختل ر شمولیَّة وتكاملً ة أكث دیم رؤی ى تق والذي یسعى إل

سائل           ة وم صورةٍ عام ة ب ر  والعلمیَّة والتقنیَّة والاقتصادیَّة لقضایا حمایة البیئ التغیُّ

  .المُناخي بصفةٍ خاصة
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  -: ثانیًا التوصیات

ة؛          ) ١ ة البیئ ق بحمای صريّ المُتعَلِ شریعيّ الم سیاق الت نقترح إجراء ثمة تعدیل في ال

لیشمل التأكید على حق الانسان في أن یحیا في بیئة نظیفة وسلیمة صحیًا، على         

يّ       ل البیئ صادر الخل ب م ار أن أغل ین الاعتب ذ بع تم الأخ ك   –أن ی رى ذل ا ی  كم

  . قد تَرجِع إلى عوامل طبیعیَّة وخارجة عن دائرة النشاط البشريّ-المَعنیین

د            ) ٢ رح التأكی ا نقت ة فإنن رات المُناخیَّ ن التغیُّ ة م نظرًا للأھمیة الكبیرة لقضیة الحمای

ا           ضارة والتعویض عنھ ا ال ة وآثارھ على حمایة المواطنین من التغیُّرات المُناخیَّ

ع          بموادٍ قان  ى أن یُتبَ ة، عل ة البیئ اص بحمای صري الخ ونیَّة مستقلة بالتشریع الم

ي            ة الت ة والبیئیَّ ات الفنیَّ ا الآلی ذلك بإصدار لائحة خاصة بحمایة المُناخ یُدرَج بھ

ان            ة سواء ك ازات المختلف ن الغ ات م ة الانبعاث تَكفُل الحفاظ على مستویات وكمی

راد       ذلك یرجع لعوامل بشریَّة أو طبیعیَّة، و  ع الأف ضامنیًا م ا ت ة التزامً زم الدول تلت

ازات           ذه الغ ة لھ ة الطبیعیَّ أو الشركات بحسب الأحوال بالحفاظ على النسب البیئیَّ

ساق         تقرار وات تمرار اس أو المُكَوِّنات الطبیعیَّة للبیئة بصفةٍ عامة، بما یضمن اس

  .النظام البیئيّ

ا      ) ٣ لاق المُب ول إنَّ التوجھ نحو إط ة ذات    یُمكِن الق ة والدولیَّ ة والاقلیمیَّ درات الوطنی

ى                ب عل ضافر الجھود للتغلُّ ضمن ت ي ت الصلة بتقدیم الحلول العلمیَّة والعملیَّة الت

ضرورة            ن ال ات م دَّدَة، ب ر المُحَ ضارة غی ظاھرة التغیُّر المُناخيّ وتلافي آثارھا ال

اجبًا دولیًا ینبغي على بحیث یُمكِن التصریح بأنھ لم یَعُد ترفًا فكریًا وإنما أضحى و

دوليّ          ع ال المجتمع الدوليّ المشاركة الفاعِلَة بھ، واضطلاع جمیع أعضاء المجتم

سیطرة       دًا لل بمسؤولیاتھم تجاه ھذا الواجب الھام، باعتبار أن الأمر قد ازداد تعقی

ل أو           ن العوام ي مجموعة م صرھا ف الأحرى ح اخي أو ب ر المُن اھرة التغیُّ ى ظ عل
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يّ         المؤشرات التي  ستوى المحل ن الم  یلزم مراعاتھا، إذ تمتد آثار ھذه الظاھرة م

تیكیَّة       واد البلاس یط الم ة كمح ادٍ عالمی  Plastic)كالنفایات والضوضاء، إلى أبع

Ocean)        ل ادةً كَتَآَكُ دِدَة ع رّة ومُتَجَ ، وعلى المستوى الدوليّ تكون الظاھرة مُتَغَیِ

ة الأوزون  ة   وح(Ozone Layer Depletion)طبق ة المُرتَبِطَ ى الأوبئ ت

  .بالتنوع البیولوجيّ

ة         ) ٤ ة متنامی صطَّلَحات البیئیَّ اھیم والمُ ة بالمف ة العلمیَّ ن الناحیَّ ام م ي الاھتم ینبغ

ة      ة المُناخیَّ ل؛ العدال دوليّ مث  (Climate Justice)الاستخدام على المستوى ال

ي   ا یُمَھِّ  (Ecological Transformation)والتحول البیئ ام   ، بم ق أم د الطری

ل      ن أج صلة م وائح ذات ال وانین والل ل للق مولیَّة وتكامُ ر ش شریعيٍ أكث سارٍ ت م

  .إدراك أھداف حمایة البیئة والحد من آثار ظاھرة التغیُّر المُناخيّ
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قائمة المختصرات
َ ُ

  
  

 م الاختصار المعنى التَّرجمة

 Conference of the Parties COP 1 .مؤتمر الدول الأعضاء

 European Union Treaties EUT 2 .اتفاقیَّات الاتحاد الأوروبي

 EU Climate Law EUCL 3 .قانون المُناخ الأوروبي

ة    ة البیئیَّ ام الحوكم نظ

 .الدولي

International Environmental 

Governance System 

IEGS 4 

ر  ة للتَغَیُّ ة الإطاری الاتفاقیَّ

 .المُناخيّ بالأمم المتحدة

United Nations Framework 

Convention on Climate Change 

UNFCCC 5 

ة   ة البیئ ة حمای وكال

 .الأمریكیَّة

Environment Protection Agency EPA 6 
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 قائمة المراجع

  

 -: المراجع العربیة-: أولًا

 المؤلفات العامة والمتخصصة :- 

 .م٢٠١٥الم، المنھل، كاید خالد عبد السلام، التَغَیُّر المُناخيّ بالع )١

اه       )٢ ة تج سؤولیة الفردی ة، الم صمتك الكربونیَّ ساب ب ة ح شجي، كیفی ن باھت دوی

 .م٢٠٢٠البیئة، ترجمة فاطمة أحمد، العربي للنشر والتوزیع، 

رائم         . د )٣ ة الج ي مواجھ ة ف اراتيّ الجنائیَّ شرع الإم ة الم وان، سیاس ت رش رفع

ة،    رائم البیئ ة ج دوة مكافح ة، ن و  ی٢٠ -١٩البیئیَّ وث  ٢٠٠٥ونی ز البح م، مرك

ة      ارات العربی ة الإم ي، دول و ظب شرطة أب ة ل ادة العام ة، القی ات الأمنیَّ والدراس

 .المتحدة

شرین   . د )٤ د والع رن الواح ي الق دولي ف ن ال ائي، الأم ون الط د ذن ارق محم ط

ستقبلیة         ( ھ الم ة، وآفاق ) ماھیتھ، مقترباتھ الفكریَّة العالمیة، تحدیاتھ غیر التقلیدی

 . م٢٠٢١كادیمیون للنشر والتوزیع، دار الأ

رار          . د )٥ اھرة الاحت ھ بظ علي عبد فھد الطائي، الإنسان والكوارث الطبیعیَّة وعلاقت

 . م٢٠١٥الكوني، مركز الكتاب الأكادیمي، 

اتیر    . د )٦ ي الدس ة ف سُلطة التنفیذی توریة لل دود الدس ي، الح د العكیل ي مجی عل

 . م٢٠١٧المُعاصرة، المنھل، 

ا   علي محمد ع . د )٧ ة آثارھ رات المُناخی ف . بد االله، التغُّی ول،  .. التكی ، apatopالحل

 . م٢٠١٢ ینایر ١
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ع،          . د )٨ شر والتوزی ازوري للن ة، دار الی قُصي السامرائي، المُناخ والأقالیم المُناخیَّ

 . م٢٠٢٠

وھارالد فلیستر، المُناخ والمستقبل وفرص الدیمقراطیَّة، المنھل،  كلاوس لیغیفي )٩

 .م٢٠١٧

شی  ) ١٠ د ب ل،       محم ة المنھ ة تربویَّ ة اجتماعیَّ ة، دراس سان والبیئ امري، الان ر الع

 .م٢٠١٢

محمد محمود الروبي محمد، الضبط الإداري ودوره في حمایة البیئة، دراسة  . د ) ١١

 . ٢٠١٤مقارنة، المنھل، 

ي        . د ) ١٢ ة، العرب محمود إبراھیم خلیل، فَنیَّات الكتابة الصحفیَّة للمنصات الالكترونیَّ

 . ، بدون تاریخ نشرللنشر والتوزیع

ة،                ) ١٣ ة، دراسة مقارن وُّث البیئ ن تل ة ع سؤولیة المدنیَّ شرعة، الم موفق حمدان ال

 .م٢٠١٤المنھل، 

ة،     ) ١٤ ب العلمیَّ سان، دار الكت وق الإن ادئ حق سامرائي، مب دي ال ود مھ م عب نج

 .م٢٠١٧بیروت، نوفمبر 

شیر، د . د ) ١٥ شام ب اف    . ھ راث الثق ة والتُ ة البیئ بیطھ، حمای ضاوي س لاء ال ي ع يّ ف

 . م٢٠١٣القانون الدوليّ، المنھل، الطبعة الأولى، 

ة،              . د ) ١٦ ة، دراسة مقارن وق البیئیَّ توریَّة للحق ة الدس شناوي، الحمای ولید محمد ال

 . م٢٠١٣دار الفكر والقانون، المنصورة، 
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 الرسائل العلمیة :- 

ق               )١ ة وإشكالیة التوفی ي التنمی ق ف ة والح  محمد عبد الفتاح سماح، الحق في البیئ

 .بینھما، رسالة دكتوراه، دار كتاب للنشر، بدون تاریخ نشر

محمد عدنان العطیة، أسباب التغیُّر المُناخي، أطروحة لنیل الإجازة في الجغرافیة  )٢

ي      ام الدراس ب، الع ة حل سانیَّة، جامع وم الإن ة الآداب والعل ة، كلی الطبیعیَّ

  .، بدون دار نشر٢٠٠٩/٢٠١٠

 مجموعات الأحكام القضائیة :-  

 .موسوعة صلاح الجاسم الإلكترونیة للسوابق القضائیة العربیة )١

2) Sierra Club of British Columbia Foundation v. Minister 

of Environment and Climate Change Strategy. 

 القوانین :- 

 .م بإصدار قانون في شأن البیئة١٩٩٤ لسنة ٤القانون رقم  )١

م  )٢ انون رق سنة ) ٩(الق دیل ب٢٠٠٩ل ة   م بتع أن البیئ ي ش انون ف ام ق ض أحك ع

 .م١٩٩٤ لسنة ٤الصادر بالقانون رقم 

 .القانون الفنلندي لحمایة البیئة )٣

م  )٤ ویتي رق انون الك سنة ) ٤٢(والق ة٢٠١٤ل ة البیئ أن حمای ي ش دَّل . م ف والمُعَ

 .م٢٠١٥لسنة ) ٩٩(بعض أحكامھ بالقانون رقم 

 .م لحمایة البیئة١٩٨٢ لسنة ٧القانون اللیبي رقم  )٥
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 تقاریرال: 

ة        )١ ة الأمریكیَّ سنوات  (EPA)مشروع الخطة الاستراتیجیة لوكالة حمایة البیئ  لل

ي       ٢٠٢٦-٢٠٢٢المالیة   ، صحیفة الوقائع، الخطة مُتاحة على الرابط الالكترون

الي documents/files/system/gov.epa.www://https/2021-. الت

-plan-strategic-epa-pdf-arabic-11/110121

pdf.ar_7.12.2021-sheet-fact-communications 

وث     )٢ ات والبح ارات للدراس ز الام اه، مرك ستقبل المی اخيّ وم ر المُن التغیُّ

  .م٢٠١٨ة، الاستراتیجیَّ

  -: المراجع الأجنبیة: ثانیاً

1) Arden Rowell, Josephine van Zeben, A Guide to U.S. 

Environmental Law, Univ of California Press, 2021. 

2) Boyd, David R. The environmental rights revolution: a 

global study of constitutions, human rights, and the 

environment. UBC Press, 2011. 

3) Carlarne, Cinnamon Piñon. Climate change law and 

policy: EU and US approaches. Oxford University Press, 

USA, 2010. 

4) Coplan, Karl S., et al. "Introduction to Climate Change 

Law." Climate Change Law. Edward Elgar Publishing, 

2021. 



 

 

 

 

 

 ٧٤١

  

5) Eritja, Mar Campins, ed. The European Union and 

Global Environmental Protection: Transforming 

Influence Into Action. Routledge, 2020. 

6) Gerrard, Michael. "Global climate change and US law." 

American Bar Association, 2007. 

7) Hollo, Erkki J. "Climate change and the law." General 

Reports of the XVIIIth Congress of the International 

Academy of Comparative Law/Rapports Généraux du 

XVIIIème Congrès de l’Académie Internationale de 

Droit Comparé. Dordrecht: Springer Netherlands, 2011. 

8) Koch, Hans-Joachim, et al., eds. Legal Regimes for 

Environmental Protection: Governance for climate 

change and ocean resources. Brill, 2015. 

9) Maldonado, Julie Koppel, Benedict Colombi, and Rajul 

Pandya. Climate change and Indigenous peoples in the 

United States. Springer International Pu, 2016. 

10) Oberthür, Sebastian. The new climate policies of the 

European Union: internal legislation and climate 

diplomacy. No. 15. Asp/Vubpress/Upa, 2010. 

11) Peeters, Marjan, Mark Stallworthy, and Javier De 

Cendra de Larragán, eds. Climate law in EU member 



 

 

 

 

 

 ٧٤٢

  

states: towards national legislation for climate 

protection. Edward Elgar Publishing, 2012. 

12) Richard J. Lazarus, The Making of Environmental Law, 

University of Chicago Press, Sep 15, 2008. 

13) SENGER, DHARMENDRA S. Environmental law. PHI 

Learning Pvt. Ltd., 2007. 

14) Thieffry, Patrick. Handbook of European 

Environmental and Climate Law. Bruylant, 2021. 

15) Tokar, Brian, and Tamra Gilbertson, eds. Climate 

justice and community renewal: resistance and 

grassroots solutions. Routledge, 2020. 

16) Van Zeben, Josephine, and Arden Rowell. A guide to EU 

environmental law. Univ of California Press, 2020. 

17) Woerdman, Edwin, Martha Roggenkamp, and Marijn 

Holwerda, eds. Essential EU climate law. Edward Elgar 

Publishing, 2021. 

  


